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الدورة الخامسة والخمسون 
البند ١٠١ من جدول الأعمال 

النظر على صعيد حكومي دولي رفيع المستوى 
   في موضوع تمويل التنمية 

رسـالة مؤرخـة ٢٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ موجهـة مـن الأمـين العـام إلى رئيـــس 
 الجمعية العامة 

في ١٥ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ عينــت فريقــا للتوصيــة باســتراتيجيات لتعبئــة 
الموارد اللازمة للتعجيل بالنمو المنصف والمستدام في البلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتصاداـا 
بمرحلـة انتقاليـة، وللوفـاء بالالتزامـات المنصـوص عليـها في إعـلان الأمـم المتحـدة للألفيـة بشــأن 
الفقر والتنمية. وقد طلبت إلى السـيد إرنسـتو سـيدييو، الرئيـس السـابق للمكسـيك، أن يـرأس 
الفريق. وضم أيضا الفريق الرفيع المستوى المعني بتمويل التنميـة كـلا مـن السـيد عبـد اللطيـف 
ـــر، والســيدة مــاري تشــينرى ـ هســه، والســيد جــاك ديلــور،  ي. الحمـد، والسـيد دافيـد براي
والسـيدة ربيكـا غرينسـبان، والسـيد ألكســـاندر ي. ليفشــيتس، والســيد عبــد ايــد عثمــان، 

والسيد روبرت روبين، والسيد مانموهان سينغ، والسيد ماسايوشي سون. 
ـــاني أن تتفضلــوا  ويسـعدني أن أحيـل إليكـم تقريـر الفريـق. وسـيكون مـن دواعـي امتن
بإطلاع الدول الأعضاء عليه. وإنـني أعـرب عـن ترحيـبي بمـا يمثلـه مـن مسـاهمة قيمـة في عمليـة 
تمويـل التنميـة. فـهو عمـل راسـخ، وينطـوي علـى عـدد مـن المقترحـات المبتكـرة. وإنـني أحـــث 
الـدول الأعضـاء علـى إمعـان النظـر في توصيـات الفريـق في اللجنـة التحضيريـة للمؤتمـر الـــدولي 
المعني بتمويل التنمية وفي المؤتمـر نفسـه، الـذي سـيعقد في مونتـيري، بالمكسـيك، في الفـترة مـن 

١٨ إلى ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
ـــن خــالص تقديــري للســيد ســيدييو ولأعضــاء الفريــق  وفي الختـام، أود أن أعـرب ع

لما أولوه لهذه المهمة من زخم واقتدار، وما بذلوه فيها من جهد عظيم. 
(توقيع) كوفي ع. عنان 
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 موجز تنفيذي لتقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية 
لقـد شـهد العـالم خـلال نصـف القـرن المـاضي معـدلات للتنميـة البشـرية والاقتصاديـــة 
أسـرع ممـا شـهده خـلال أي فـترة سـابقة مماثلـة في التـاريخ. ففـي كـل مكـان تقريبـا، ارتفعــت 
معدلات معرفة القراءة والكتابة، وانخفضت معدلات وفيات الرضع، كما أصبح النـاس أطـول 
عمـرا. ولكـن بعـض التحديـات الحقيقيـة بـالفعل لا تـزال قائمـة. فـهناك مـا يربـو علـى خمـــس 
سكان العالم لا يزالون يعيشون في حالة من الفقر المدقع (أقــل مـن دولار واحـد يوميـا)، ونحـو 
نصـف سـكان العـالم يعيشـون تحـت مسـتوى دولاريـن يوميـا والـذي يعـد بالكـاد معـدلا أكـثر 
سخاءً. ولا يزال ربـع سـكان البلـدان الناميـة أميـين. ومـن بـين سـكان بلـدان العـالم المنخفضـة 
الدخل البالغ عددهم ٢,٥ بليـون نسـمة لا يـزال معـدل وفيـات الرضـع أكـثر مـن ١٠٠ لكـل 
ـــود حــي بــين ســكان البلــدان  ٠٠٠ ١ مولـود حـي، بالمقارنـة مـع مجـرد ٦ لكـل ٠٠٠ ١ مول
ـــة ٤٠ في المائــة في  المرتفعـة الدخـل البالغـة عددهـم ٩٠٠ مليـون نسـمة. ولا يـزال معـدل الأمي

البلدان المنخفضة الدخل. أما معدل نمو السكان فلا يزال مرتفعا وإن كان بطيئا.  
وممـا يؤسـف لـه أن تزايـد الاسـتقطاب بـين الذيـن يملكـون والذيـــن لا يملكــون أصبــح 
إحدى السمات التي تميز عالمنـا. ولقـد أصبـح عكـس مسـار هـذا الاتجـاه البـاعث علـى الخجـل 
يمثل التحدي الأخلاقي والإنسـاني الأبـرز في عصرنـا. وبالنسـبة لعـالم الأغنيـاء، فـإن مصالحـهم 
الذاتية الأساسية هي أيضا عرضة للخطر. ففـي دنيـا القريـة العالميـة، سـرعان مـا سيشـكل فقـر 
بلدان ما مشكلة بالنسبة لبلدان أخرى: من قبيـل عـدم توفـر الأسـواق لمنتجاـا، والهجـرة غـير 

القانونية، والتلوث، والأمراض المعدية، وعدم الأمن، والتعصب، والإرهاب. 
وهناك العديد من الدلائل الباعثة على الأمل بأن اتمع الـدولي بـدأ يقـر ـذا الواقـع. 
ففي أيلول/ســبتمبر ٢٠٠٠، اختتمـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بخطـوة تاريخيـة تمثلـت في 
اعتماد إعلان الأمـم المتحـدة للألفيـة. ففـي ذلـك الإعـلان الـتزمت حكومـات البلـدان بصـورة 
ـــد الإعــلان  جماعيـة بـالعمل علـى تحريـر العـالم مـن ربقـة الفقـر المدقـع. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، أي
الأهـداف الإنمائيـة الدوليـة التاليـة لعـام ٢٠١٥: أن تخفـض إلى النصـف نســـبة الســكان الذيــن 
يعيشون في حالة من الفقر المدقع، والذين يعـانون مـن الجـوع، والسـكان الذيـن لا يسـتطيعون 
الحصول على المياه الصالحة للشرب؛ وبلوغ مرحلـة تعميـم التعليـم الابتدائـي وتحقيـق المسـاواة 
في التعليم لكل من البنين والبنات؛ وخفض معدل وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع ومعـدل 
وفيات الأطفال دون سنة الخامسة بمقدار الثلثين؛ ووقف انتشار فـيروس نقـص المناعـة البشـرية 
والإيـدز وتحقيـق الانحسـار في معدلاتـه، وتقـديم المسـاعدة الخاصـة إلى يتـامى الإيـدز؛ وتحســـين 

حياة ١٠٠ مليون من سكان الأحياء الفقيرة. 
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وعلى عكس الكثير من التعـهدات السـابقة، أبـرز إعـلان الأمـم المتحـدة للألفيـة أيضـا 
مهمة تعبئة المــوارد الماليـة اللازمـة مـن أجـل بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة الدوليـة وللقيـام، بصـورة 
أعم، بتمويل عملية التنمية في البلــدان الناميـة. وسـيكون المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة، 
المقـرر عقـده في آذار/مـارس ٢٠٠٢، بمثابـة حـدث رئيسـي للاتفـــاق علــى اســتراتيجية لتعبئــة 

الموارد بصورة أفضل. 
 

 القضايا الرئيسية 
تعبئة الموارد المحلية – تقـع علـى عـاتق البلـدان الناميـة نفسـها المسـؤولية الرئيسـية عـن 
تحقيق النمــو والتنميـة المنصفـة. وتنطـوي هـذه المسـؤولية علـى يئـة الظـروف الـتي تتيـح تـأمين 
الموارد المالية اللازمة للاستثمار. ومن شأن الإجراءات التي يتخذها راسمو السياسات المحليـة أن 
تلعـب دورا كبـيرا في تحديـد حالـة الحكـم، وسياســـات الاقتصــاد الكلــي والاقتصــاد الجزئــي، 
والماليـة العامـة، وحالـة النظـام المـالي، وغـير ذلـــك مــن العنــاصر الأساســية الــتي تشــكل البيئــة 
ـــل الحاسمــة في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأخــذ  الاقتصاديـة للبلـد. ومـن العوام
بسياسة ضريبية سليمة، والإنفاق الاجتماعي بصورة تتسم بالمسؤولية، وتوفر نظام مالي يتسـم 
بحسن الأداء والقدرة على المنافسة. وأخـيرا فإنـه مـن الضـروري توفـر خطـة جيـدة للمعاشـات 
التقاعدية. ولكي تحقق أي خطة محددة لسـداد الاشـتراكات أثرهـا الاجتمـاعي الأعظـم ينبغـي 
أن تسـتكمل بخطـة تمولهـا الضرائـب، لتوفـير حـد أدنى مـن المعاشـات التقاعديـة يكـــون لــه أثــر 

تدرجي في عملية إعادة التوزيع وتوفير الضمانات للفقراء. 
– يتشـكل دائمـــا الجــزء الأكــبر مــن الوفــورات المتاحــة  تدفقـات رأس المـال الخـاص 
للاستثمار في أي بلد من مصادر محلية، سواء أكان هذا البلد كبـيرا أو صغـيرا، غنيـا أو فقـيرا. 
ولكـن رأس المـال الأجنـبي يمكـن أن يوفـر إضافـة قيمـة للمـوارد الـتي يمكـن لأي بلـد أن يدرهــا 
داخليـا. وفي الوقـت الراهـن، هنـاك مبـالغ كبـيرة مـن رؤوس الأمـوال تعـبر الحـدود الوطنيـــة في 
شكل الاستثمار المباشـر الأجنـبي، وتشـكل أسـواق رؤوس الأمـوال الدوليـة مجمعـا آخـر كبـيرا 
للأمـوال الـتي يمكـن أن تعتمـد عليـها البلـدان. وهنـاك تدابـير مختلفـــة يمكــن للبلــدان الناميــة أن 
تضطلع ا من أجل زيادة نصيبها من الاستثمار المباشر الأجنبي، بمـا في ذلـك إدخـال تغيـيرات 
على السياسات التي تعامل المستثمرين المحليين معاملة أفضل مـن معاملـة المسـتثمرين الأجـانب، 
ـــاكل  وتحسـين مسـتوى المعايـير المحاسـبية ومراجعـة الحسـابات، وتحسـين إدارة الشـركات، والهي
الأساسية، وكفاءة إنجاز الخدمات. ومن الضروري أن تقـوم البلـدان الصناعيـة بإزالـة العقبـات 
الاصطناعيـة المفروضـة علـى الاسـتثمار في الأسـواق الناشـئة، والامتنـاع عـن فــرض التقييــدات 
الشـديدة علـى الحصـول علـى الائتمانـات. ومـع أنـه ليـس بمقـدور رأس المـال الخـاص، في حـــد 
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ذاته، أن يخفف من حدة الفقر، فإنه يمكــن أن يقـوم بـدور هـام في تعزيـز النمـو، ولكـن توفـيره 
ينبغي أن ينظم بطريقة تقلل من إمكانية التعرض للأزمات. 

التجـارة – لقـد تحقـق الكثـــير علــى مــدى نصــف قــرن، بفضــل ثمــاني جــولات مــن 
المفاوضات المتعددة الأطراف، لإزالة العوائق التعريفية وغير التعريفية المتعلقـة بالتجـارة. ولكـن 
ـــن تحريــر التجــارة. ولا تــزال  حـتى الآن، لا تـزال البلـدان الصناعيـة هـي المسـتفيدة الرئيسـية م
منتجات البلدان الناميــة تواجـه عقبـات كبـيرة في أسـواق البلـدان الغنيـة. والمنتجـات الأساسـية 
الـتي تتمتـع فيـها البلـدان الناميـة بدرجـة عاليـة مـن القـدرة التنافسـية هـي علـــى وجــه التحديــد 
المنتجات التي تتمتع بأعلى درجة من الحماية في البلدان الأكثر تقدمـا. ولا يقتصـر ذلـك فقـط 
على المنتجات الزراعية، التي لا تزال تواجه حمايـة ضـارة الأثـر، لكنـه يشـمل أيضـا الكثـير مـن 
المنتجـات الصناعيـة الخاضعـة للحواجـز التعريفيـة وغـير التعريفيـة. ولذلـك، فـإن هنـــاك حاجــة 
ماسـة إلى الشـروع في جولـة جديـدة مـن المفاوضـات التجاريـة المتعـددة الأطـــراف. ورغــم أن 
بعض أعضاء الفريق رأوا أنه من الأهمية بمكان أن تقوم البلدان المتقدمة النمـو أولا بإعـادة بنـاء 
الثقـة داخـل منظمـة التجـارة العالميـة مـن خـلال تنفيـذ الاتفاقـات السـابقة نصـــا وروحــا، فــإن 
الفريق ككل يؤيد الإعلان عـن بـدء جولـة جديـدة مـن تحريـر التجـارة في الاجتمـاع الـوزاري 

المقبل لمنظمة التجارة العالمية، المقرر عقده في قطر في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
ويوصي الفريق بتناول المسائل التالية: 

ــــام  – لا تتعلــق هــذه المســألة فحســب بالامتثــال الت تنفيــذ نتائــج جولــة أوروغــواي  •
للالتزامـات الـتي قطعتـها البلـدان الصناعيـة علـى نفســـها بموجــب جولــة أوروغــواي، 
ـــى الصراحــة والســخاء  ولكـن أيضـا بـإجراء اسـتعراض يتسـم بالمسـؤولية – ويقـوم عل
والاتساق مع مبادئ التجارة الحـرة – لبعـض القواعـد الـتي وجدت البلـدان الناميـة أن 
هنـاك صعوبـة بالغـة في تنفيذهـا أو أن مـن شـأا أن تحـدث آثـارا عكسـية تمامـا. ومـن 
أهم هذه القواعد ما يتعلـق منـها بالمعايـير (الحواجـز التقنيـة أمـام التجـارة)، ومكافحـة 
ـــة  الإغــراق، وحقــوق الملكيــة الفكريــة المتصلــة بالتجــارة، وتدابــير الاســتثمار المتصل
بالتجـارة، والإعانـات، والتقييـم الجمركـي، وتحديـــد فــترات لدخــول البلــدان الناميــة 

التدريجي في هذه العملية. 
تحرير الزراعة – مما له أهميته الحيوية، في هذا اال، أن تناقش البلدان النامية الأمر مـع  •
البلدان الصناعية وتحصل منــها علـى تحسـن ملحـوظ في فـرص الوصـول إلى الأسـواق، 

وإلغاء إعانات الصادرات، وتضييق نطاق الدعم الذي يقدم إلى المنتجين المحليين. 
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الإلغاء التام للحواجز التجارية المتبقية في مجال الصناعة التحويلية – إن معظم الحواجـز  •
ـــال واضــح، وإن  القائمـة في هـذا القطـاع تنفـذ علـى حسـاب البلـدان الناميـة. وثمـة مث
لم يكـن فريـدا، للأسـف، علـــى هــذا الإجحــاف وهــو يتمثــل في حمايــة المنســوجات 
والملابس. ويرى بعض أعضاء الفريـق أن جميـع الأطـراف سـتحقق مكاسـب أكـبر في 

مجال الرفاه إذا تناولت الجولة الجديدة أيضا مسألة تحرير التجارة في الخدمات. 
التعاون الإنمائي الدولي – إن التعاون الإنمائي الـدولي، حـتى وإن قطـع أشواطـا كبـيرة 
في مجال تحرير التجارة، وإصلاح السياسات الداخليـة، وزيـادة تدفقـات رأس المـال إلى البلـدان 
النامية، سيظل يحتفـظ بأربعـة أدوار حيويـة لا بديـل فيـها، بصـورة أساسـية، عـن هـذا التعـاون 

وهي: 
ـــن  المسـاعدة علـى الشـروع في التنميـة في البلـدان والقطاعـات الـتي لا تجتـذب كثـيرا م •
الاسـتثمارات الخاصـــة، والــتي لا يتســنى لهــا الاقــتراض بصــورة كثيفــة مــن المصــادر 
ـــن  التجاريــة. وهــذا هــو الــدور التقليــدي للمســاعدة الإنمائيــة الرسميــة وللإقــراض م

المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف. 
التصدي للأزمات الإنسانية.  •

توفير المنافع العامة العالمية أو الحفاظ على إمداداـا – تشـمل المنـافع الـتي تقـع في هـذه  •
ـــظ الســلام؛ والوقايــة مــن الأمــراض المعديــة؛ والبحــوث المتعلقــة بالأدويــة  الفئـة حف
واللقاحـات والمحـاصيل الزراعيـة الخاصـة بالمنـاطق المداريـة؛ ومنـــع انبعاثــات مركبــات 
الكلوروفلوروكربــون؛ وتقليــل الانبعاثــات الكربونيــة؛ وحفــظ التنــوع البيولوجـــي. 
وليس هناك ما يحفز أي بلد على أن يقوم بمفرده بتحمـل تكـاليف هـذه المنـافع، ومـن 

ثَم يلزم اتخاذ إجراءات جماعية لكي يتم توفيرها بكمية كافية. 
مواجهة الأزمات المالية والتعجيل بالخروج منها.  •

ويحـث الفريـق المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة علـى أن يحصـــل علــى الــتزام مــن 
البلدان الصناعية بتنفيذ هدف المعونة البالغ ٠,٧ في المائة من النـاتج القومـي الإجمـالي. ويسـلم 
الفريق أيضا بأنـه لا يحتمـل للأهـداف الإنمائيـة الدوليـة أن تتحقـق مـا لم يـدرك الـرأي العـام في 
البلدان المتقدمة النمو مـا تنطـوي عليـه مـن قضيـة أخلاقيـة ونفعيـة تتعلـق بمعاملتـها علـى سـبيل 
ـــة مــن أجــل الأهــداف الإنمائيــة  الأولويـة. وبنـاء علـى ذلـك، يدعـو الفريـق إلى بـدء حملـة عام
الدولية، تركز بوجه خاص على البلدان التي تخلفت كثيرا عن الهدف المحدد للمعونـة. وأخـيرا، 
يجب على الجـهات المانحـة أن تـم بتنسـيق المعونـة وتقديمـها بصـورة أفضـل عـن طريـق الأخـذ 

بنهج امع المشترك. 
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المسائل المتصلة بالنظم – من الواضح، مع ذلك، أن التحديـات الـتي تطرحـها العولمـة 
اليوم لا يمكن التصدي لها بصورة كافية من خـلال نظـام صمـم إلى حـد كبـير لعـالم الخمسـين 
عاما الماضية. ذلك أن التغييرات التي حدثـت في إدارة الشـؤون الاقتصاديـة الدوليـة لم تواكـب 
ـــإدارة  وتـيرة الزيـادة في الـترابط الـدولي. ويؤيـد الفريـق الاقـتراح الـذي طرحتـه اللجنـة المعنيـة ب
الشؤون العالمية الداعي إلى إنشاء مجلس عالمي على أعلى مستوى سياسي لتوفير القيـادة بشـأن 
مسائل إدارة الشؤون العالمية. وستكون للمجلس المقترح قاعدة أوسـع مـن القـاعدة الـتي تقـوم 
عليـها مجموعـة السـبعة أو مؤسسـتا بريتـون وودز. ولـن تكـون لـه سـلطة قانونيـة ملزمـــة لكنــه 
سيقوم، من خلال ما سيوفره من قيادة سياسية، بإتاحة إطار للسياسات الاسـتراتيجية الطويلـة 
الأجـل لتعزيـز التنميـة، وكفالـة الاتسـاق بـين أهـداف السياســـات العامــة للمنظمــات الدوليــة 
الرئيسية، وتعزيز بناء التوافق في الآراء بين الحكومات بشأن الحلـول الممكنـة للمسـائل المتعلقـة 
بإدارة الشؤون العالمية الاقتصادية والاجتماعية. وبقـدر مـا يـرى الفريـق مـن وجـود حاجـة إلى 
الـس المقـترح، فإنـه يعـترف بالصعوبـة السياسـية الهائلــة الــتي ينطــوي عليــها طــرح إنشــائه. 

ولتمهيد السبيل إلى ذلك، يؤيد الفريق عقد مؤتمر قمة معني بالعولمة لمناقشة هذه المسألة. 
ومنظمة التجارة العالمية، رغم حداثـة عـهدها، في حاجـة ماسـة إلى الإصـلاح والدعـم 
في بعض الجوانب ذات الأهميـة الحاسمـة. وليـس مـن المحتمـل أن تتحقـق التغيـيرات اللازمـة مـن 
داخل المنظمة نفسها. ولعـل مـا هـو مطلـوب هـو نبـض سياسـي أقـوى، نـابع مـن إنشـاء إدارة 
ـــل، مــن  للشـؤون العالميـة الاقتصاديـة. وفي إطـار هـذا المسـعى، فـإن الجوانـب التاليـة، علـى الأق

جوانب منظمة التجارة العالمية ينبغي معالجتها: 
نظامـها المتعلـق باتخـاذ القـرارات، والـتي تـرى بلـدان ناميـة كثـيرة، عن حـق، أنـه نظــام  •

انتقائي واستبعادي؛ 
قدرا على تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية لكي تشارك بشـكل أكـثر فعاليـة  •
في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والفرص التجارية وآلية تسوية المنازعات؛ 

ويرتبط بالجانب السابق النقـص الواضـح في الأمـوال والموظفـين لدى منظمـة التجـارة  •
العالمية. 

ويتعين إيلاء قضايا معايير العمل والبيئة تركيزا أكثر مما هـو قـائم حاليـا علـى السـاحة 
الدولية. ففيما يتعلق بمعايير العمل، يكون الحل الطبيعـي في تعزيـز منظمـة العمـل الدوليـة. وفي 
ميدان البيئة، يتعين توحيد المنظمات المتعددة التي تتقاسم حاليا مسؤولية السياسات في منظمـة 
بيئية عالمية واحدة ذات مكانة موازيـة لتلـك الـتي تتمتـع ـا منظمـة التجـارة العالميـة وصنـدوق 

النقد الدولي والبنك الدولي. 
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ويجب أن ينظر اتمع الدولي فيما إذا كان توفير موارد تعاقدية وثابتة لهـذه الأغـراض 
يعزز المصلحة المشتركة. وعلى الجانب السياسـي، فـإن فـرض الضرائـب لحـل المشـاكل العالميـة 
سيكون أصعب بكثير من فرض الضرائب لأغراض محلية بحتة. ويجب أن تنظر جميع الأطـراف 
المعنية، حتى وإن كان ذلك من باب المصلحة الذاتية، في توفير مصـادر جديـدة للتمويـل دونمـا 
تحيز. وفي هذا الصدد، على وجه الخصوص، اقترح عدة مـرات فـرض ضريبـة علـى المعـاملات 
النقدية (المسماة أيضا ضريبة توبين) كمصــدر جديـد للتمويـل. ويـرى الفريـق الرفيـع المسـتوى 
أن الأمر يتطلب إجراء المزيد مـن الدراسـة التقنيـة الدقيقـة قبـل التوصـل إلى أي اسـتنتاج ـائي 
بشـأن مـدى ملاءمـــة ضريبــة توبــين وجدواهــا. ولعــل فــرض ضريبــة علــى الكربــون، يبشــر 
بإمكانـات أفضـل، أي ضريبـة علـى اسـتهلاك أنـواع الوقـود الأحفـوري بنسـبٍ تعكـــس الحــد 

الذي تتسبب به هذه الأنواع في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 
ويقترح الفريق الرفيع المستوى أن ينظر المؤتمر ومؤتمر القمة في الفوائد المحتملـة لإنشـاء 

منظمة دولية للضرائب تقوم بما يلي : 
على الأقل، جمع الإحصاءات وتحديد الاتجاهات والمشاكل وتقديم التقارير والمسـاعدة  •

التقنية ووضع معايير دولية للسياسات الضريبية وإدارا؛ 
رصـد التطـورات الضريبيـة علـى غـرار مـا يقـوم بـه صنـدوق النقـد الـدولي مـــن رصــد  •

السياسات الاقتصادية الكلية؛ 
الاضطلاع بدور قيـادي في لجـم التنـافس الضريـبي الـذي يرمـي إلى جـذب الشـركات  •

المتعددة الجنسيات بمنحها حوافز مفرطة وغير حكيمة؛ 
وضـع إجـراءات للتحكيـم في حالـة حـدوث احتكاكـات بـين البلـدان بشـــأن القضايــا  •

الضريبية، وهو دور ينم عن قدر أكبر من الطموح؛ 
رعاية آلية لتبادل المعلومـات الضريبيـة علـى أسـاس متعـدد الأطـراف، كالآليـة القائمـة  •
الحالية ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بغية تضييق شـقة التـهرب 

من دفع الضريبة على الدخل الناتج عن الاستثمارات الخارجية. 
ويجــب أن تحمــي السياســات المتعلقــة بــالهجرة مصــالح فــــرادى الـــدول الاقتصاديـــة 
والاجتماعية. ولكن آن الأوان لكي تبـدأ الحكومـات، دون تعريـض المصـالح الوطنيـة للخطـر، 
بالعمل معا لتحديد أشـكال التعـاون الـدولي بغيـة الاسـتفادة جماعيـا إلى أقصـى حـد ممكـن مـن 
حركة العمال عـبر الحـدود الوطنيـة. ولعـل الوقـت أصبـح مؤاتيـا للسـعي إلى عقـد اتفـاق دولي 

بشأن ”حركة الأشخاص الطبيعيين“. 
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 التوصيات الرئيسية 
يجب أن يقوم كل بلد نامٍ بتنظيم مبادئه الاقتصادية الأساسية. فلا يسـتطيع أي بلـد  - ١
أن يتوقع تحقيق نمو عادل أو بلوغ الأهداف الإنمائية الدولية مـا لم يركـز علـى بنـاء مؤسسـات 

محلية فعالة واعتماد سياسات سليمة، بما في ذلك : 
الحكم القائم على المشاركة وسيادة القانون، مع التركيز بشدة على محاربة الفساد  •

انضباط السياسات الاقتصادية الكلية  •
منهج للإنفاق العام يولي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، ولا سـيما التعليـم  •

الأساسي والصحة، والقطاع الريفي، والمرأة 
نظام مالي يتدخل كوسيط لإتاحـة المدخـرات للقـادرين علـى الاسـتثمار بكفـاءة، بمـن  •

فيهم المقترضون في إطار التمويل المتناهي الصغر، والمرأة، والقطاع الريفي 
نظام للمعاشات التقاعدية حسن التمويل وذو اشتراكات محددة يشجع على الادخـار  •
على المدى القصير، ويكفل، حال اسـتكماله بخطـة تمولهـا الضرائـب لضمـان حـد أدنى 
من المعاشات التقاعدية، حصول الجميـع علـى معاشـات تقاعديـة ملائمـة علـى المـدى 

الطويل  
بناء القدرات بـالتركيز علـى توفـير بيئـة مؤسسـية إيجابيـة تكتسـب تدريجيـا المزيـد مـن  •

القدرة على تنفيذ السياسات المذكورة أعلاه 
حماية حقوق الملكية وإيجاد بيئة تنظيمية تحمي حقوق العمال والبيئة بفعالية.  •

يجـب أن تعقـد منظمـة التجـارة العالميـة جولـة معنيـــة بالتنميــة. يتعيــن علــى البلــدان  - ٢
الصناعية أن تكون الرائدة في اقتراح أن يباشر الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الـذي 
سـيعقد في قطـر في شـهر تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ جولـة مـن المفاوضـات التجاريـة معنيـــة 
بالتنميـة، يكـون هدفـها الرئيسـي تحقيـق الاندمـاج الكـامل للبلـدان الناميـة في النظـام التجـــاري 

العالمي. ويجب أن يتضمن جدول أعمال هذه الجولة ما يلي: 
التنفيذ الكامل، نصـا وروحـا، لالتزامـات جولـة أوروغـواي الـتي تعـهدت ـا البلـدان  •

الصناعية 
تحرير التجارة في المنتجات الزراعية  •

الحد من التعرفات الجمركية القصوى ومن تصاعدها  •
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إعادة النظر في حماية الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة بغية السعي، في جملـة أمـور، إلى  •
إيجـاد السـبل لإتاحـة الاختراعـات بتكلفـــة منخفضــة دون التقليــل مــن الحوافــز علــى 

الابتكار 
حماية محدودة للصناعات الجديدة لمدة محددة من قبل البلدان الـتي تمـر بمراحـل التصنيـع  •

الأولى 
النظر في إمكانية وضع قواعد لتنظيم حركة اليد العاملة المؤقتة  •

الإلغاء التام للحواجـز التجاريـة المتبقيـة في قطـاع الصناعـة التحويليـة، وربمـا في قطـاع  •
الخدمات. 

ـــا في  تحتـاج أقـل البلـدان نمـوا إلى بعـض المسـاعدة الفوريـة مـن أجـل تحسـين مركزه - ٣
النظـام التجـاري العـالمي. لا تســـتطيع هــذه البلــدان أن تنتظــر نتــائج جولــة تجاريــة جديــدة. 

ويوصي الفريق الرفيع المستوى بما يلي: 
تمويل سخي من المانحين للصندوق الاستئماني الذي أُنشئ لتنفيذ الإطار المتكامل  •

التنفيذ الفوري للامتيازات التي منحتها جولة أوروغواي لأقل البلدان نموا  •
التنفيـذ الأمـين والفـوري مـــن قبــل الاتحــاد الأوروبي لمــا وعــد بــه مــن تحريــر ’جميــع  •
ـــواردة مــن أقــل البلــدان نمــوا، واتخــاذ ســائر البلــدان  الصـادرات مـا عـدا السـلاح‘ ال
الصناعية إجراءات يبلغ مداها على الأقل مدى الإجراءات التي وعد الاتحـاد الأوروبي 

باتخاذها 
إعادة تفعيل مرفق التمويل التعويضي التابع لصنـدوق النقـد الـدولي وتحسـينه، وإنشـاء  •

نظام متعدد الأطراف لإدارة مخاطر السلع الأساسية لأقل البلدان نموا. 
يجـب أن توفـر البلـدان الناميـة بيئـة تجتـذب الاسـتثمار الأجنـبي، خاصـــة الاســتثمار  - ٤

المباشر الأجنبي. 
يحث الفريق الرفيع المستوى المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية على الحصول على  - ٥
تعهد من البلدان الصناعية بتحقيـق الهـدف المتمثـل في تقـديم مسـاعدة إنمائيـة رسميـة تـوازي 
٠,٧ في المائة مــن ناتجـها القومـي الإجمـالي. يتطلـب بلـوغ هـذا الهـدف المتعلـق بالمعونـة إحيـاء 
الدعم السياسي للمعونـة في البلـدان المانحـة. ويسـتدعي ذلـك بـدوره الاضطـلاع بحملـة لبلـوغ 
أهـداف قمـة الألفيـة تقـوم ـا مجموعـة مـن المنظمـات الـتي حـاربت بنجــاح في ســبيل تخفيــف 
الدين، والخبرة المهنية للوكالات الدولية الرئيسية، والدعم المالي من المؤسسـات الخاصـة. ومـن 
الضـروري أيضـا فصـل التمويـل لأغـراض التنميـة والمسـاعدة الإنسـانية عـن التمويـــل لأغــراض 

المنافع العامة العالمية، وتوفير التمويل الملائم لكل من هذه البلدان. 
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ـــدان وفقــا للمعيــارين  يجـب أن يـوزع المـانحون المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة علـى البل - ٦
التاليين: جسامة الفقر في البلـد، وتقييمـهم لمـدى توجـه السياسـات الـتي يتبعـها البلـد فعـلا 

للحد من الفقر. 
يوصي الفريق الرفيع المستوى بأن توجه المعونة بصورة طوعيـة ومتعقلـة إلى قـاعدة  - ٧

مشتركة تقوم بتمويل استراتيجية التنمية التي أعلن عنها المتلقي. 
يؤيـد الفريـق الرفيـع المستـوى الاقـتراح الـــذي تقدمــت بــه اللجنــة المعنيــة بــإدارة  - ٨
الشؤون العالمية بإنشاء مجلس عالمي على أعلـى المسـتويات السياسـية يضطلـع بـدور قيـادي 
فيما يتعلق بإدارة الشؤون العالمية. ويقترح الفريـق عقـد مؤتمـر معـني بالعولمـة لإخضـاع هـذه 
المسألة للمزيد من المناقشة. وسيضم مؤتمر القمة هذا مجموعة مـن رؤسـاء الـدول، تكـون ذات 
حجم تمثيلي ولكنها صغيرة بما فيه الكفاية ابتغاء للفعالية، من أجل معالجة التحديـات الرئيسـية 

لإدارة شؤون العولمة بإجراء مناقشات منظمة ولكنها غير رسمية. 
يجب تمويل منظمة التجـارة العالميـة بصـورة أفضـل وإصـلاح إدارة شـؤوا لتمكـين  - ٩
البلدان الصغيرة من القيام بدور أكـثر فعاليـة في اتخـاذ القـرارات. ويجـب أن تمنـح المنظمـة 
وسـائل فعالـة وأن تكـون مسـتعدة لاسـتخدامها. ويتعيـــن توحيــد المنظمــات المتعــددة الــتي 

تتقاسم حاليا مسؤولية السياسات المتعلقة بالمسائل البيئية في منظمة بيئية عالمية واحدة. 
يجـب أن يبحـث المؤتمـر الـدولي المعـــني بتمويــل التنميــة اســتصواب كفالــة مصــدر  - ١٠
ضريبي دولي ملائم من أجل تمويل الإمداد بالمنافع العامة العالمية. فقد اقـترح أن يكـون هـذا 
المصدر فرض ضريبـة علـى المعـاملات النقديـة. غـير أن الفريـق الرفيـع المسـتوى خلُـص إلى أنـه 
يتعين إجراء المزيد من الدراسة الدقيقة لإزالة أي شك بشأن جدوى فرض مثل هذه الضريبـة. 
والاحتمـال الأفضـل هـو في اتفـاق جميـع البلـــدان علــى فــرض حــد أدنى مــن الضرائــب علــى 

استهلاك أنواع الوقود الأحفوري (ضريبة على الكربون) كوسيلة لمحاربة الاحترار العالمي. 
يجب أن يعاود صندوق النقد الدولي رصد مخصصات حقوق السحب الخاصة.  - ١١

يقترح الفريق الرفيع المسـتوى أن ينظـر اتمـع الـدولي في الفوائـد المحتملـة لإنشـاء  - ١٢
منظمـة دوليـة للضرائـب. وقـد يلـبي ذلـك العديـد مـن الاحتياجـات الـــتي نشــأت لأن العولمــة 
قوضت تدريجيا مبدأ الإقليمية الذي تستند إليه قوانين الضرائـب التقليديـة. وستسـتفيد البلـدان 
النامية بشكل خاص من المساعدة التقنية في الإدارة الضريبية، وتبادل المعلومـات الضريبيـة الـتي 
تسمح بفرض الضرائب على رؤوس الأمـوال المهربـة، والضريبـة الموحـدة للحيلولـة دون سـوء 

استخدام عملية تحديد أسعار التحويل، وفرض الضرائب على دخل المهاجرين. 
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  توصيات الفريق الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية 
إرنستو سيدييو، الرئيس 
عبد اللطيف ي. الحمد 

دافيد براير 
ماري تشينري - هسه 

جاك ديلور 
ريبيكا غرينسبان 

ألكساندر ي. ليفشيتس 
عبد ايد عثمان 

روبرت روبين 
مانموهان سينج 

ماسايوشي سون 
أُعد هذا التقريــر بتكليـف مـن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ولا يؤيـد كـل عضـو مـن 
أعضـاء الفريـق كـل جزئيـة وردت في نـص التقريـر ولكنـهم يؤيـدون التقريـر في جملتـــه. ويــود 
ـــرا للمشــروع، وإلى  الفريـق أن يتوجـه بالشـكر إلى جـون وليامسـون، الـذي عمـل بامتيـاز مدي

فيجايا راماشاندران وخافيير غوزمان. 
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… إن التحدي الرئيسي الذي نواجهه اليوم هو ضمان أن تصبح العولمـة قـوة 
نافعة لسكان العالم كله، بدلا مــن تـرك البلايـين منـهم ضحايـا تخلـف حـافل بـالبؤس. 
ويجـب أن تنبـنى قواعـد العولمـة الشـاملة للجميـع علـى قـوة السـوق وهـي قـوة عظيمـــة 
تستمد منها عوامل التمكين، ولكن قوى السوق لن تستطيع وحدها أن تبلغ بنـا هـذا 
الهـدف. فـهو يحتـاج إلى بـذل جـهد أشمـل مـن أجـل صـوغ مسـتقبل مشـترك، أساســـه 

إنسانيتنا المشتركة بكل ما تتسم به من تنوع(١). 
إن ما شهده العالم خلال نصف القرن المـاضي مـن تنميـة بشـرية واقتصاديـة يفـوق في 
سرعته ما شهده منها في أي فترة مماثلة من فترات التاريخ. فمعـدلات معرفـة القـراءة والكتابـة 
مرتفعة ومعدلات وفيات الرضع منخفضـة في كـل مكـان تقريبـا،كمـا أصبحـت أعمـار النـاس 

أطول. 
ـــا يدعــو إلى الاحتفــال كثــيرا، فــإن مــا يدعــو إلى الأســف أكــثر.  ولكـن إذا كـان م
فلا يزال نصف سكان العـالم تقريبـا يعيشـون في فقـر مدقـع. ويعيـش خمـس سـكان العـالم، أو 
١,٢ بليون نسمة، اعتمادا على أقل من دولار واحد في اليـوم. وفي البلـدان المنخفضـة الدخـل 
التي يبلغ عدد سكاا ٢,٥ بليون نسمة، يموت أكثر من ١٠٠ طفل بين كـل ٠٠٠ ١ طفـل، 
في حـين أن النسـبة في البلـدان العاليـة الدخـل لا تتجـاوز سـتة أطفـال مـن كـل ٠٠٠ ١ طفــل. 
ولا يزال أربعة من كل عشرة أشخاص في البلـدان المنخفضـة الدخـل لا يسـتطيعون القـراءة أو 
الكتابة. كما أن توزيع الدخل العالمي يغدو أبعد عن المساواة. ويعيـش اليـوم ٨٠ في المائـة مـن 

سكان العالم اعتمادا على أقل من ٢٠ في المائة من الدخل العالمي. 
وأقسى تطور عالمي شـهدته العقـود الثلاثـة الماضيـة هـو افتقـار البلـدان الـتي تسـتضيف 
نصف بليون نسمة، ومعظمها في أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى. وليـس ثمـة مكـان يحتـاج 
إلى التزام عالمي بالحد من الفقر أكثر من احتياج تلك المنطقـة إليـه. فأفريقيـا جنـوب الصحـراء 
الكبرى ا أكبر نسبة من السكان الذين يعيشون اعتمـادا علـى دولار واحـد في اليـوم، بـل إن 

فقر سكاا يكاد يكون كفقرهم منذ ٢٠ سنة. 
 

تحدي الفقر 
إن تجارب التنمية الناجحة التي شهدها عصرنا الحاضر هي أساسا نتاج للعولمـة، وهـي 
قـوة تحركـها القـرارات السياسـية الصريحـــة للــدول كمــا يحركــها التقــدم التكنولوجــي الــذي 

__________

كـوفي عنـان، نحـن الشـعوب: دور الأمـم المتحـدة في القـرن الحـــادي والعشــرين. (الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (١)
 .(E.00.I.16
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لم يسبق له مثيـل. وإذا كـان اقتصـاد السـوق والعولمـة إجمـالا يتيحـان فرصـا هائلـة، فـإن عـددا 
كبيرا جدا مـن النـاس في عـدد كبـير جـدا مـن البلـدان ليـس لديـهم حريـة الاسـتفادة مـن هـذه 
الفـرص، وبالتـالي فـهم يـتركون علـى هـامش مسـيرة العولمـة. ولا يكـون النـاس أحـرارا عندمـــا 
يفتقـرون إلى الغـذاء، والتعليـم، والتدريـب، والصحـة، وحقـوق الإنسـان الأساسـية، والحقـــوق 
السياسـية البسـيطة، والأمـن، والبـنى التحتيـة الأساسـية، وفـرص العمـل. وإذا مـا جــرى تزويــد 
الناس ذه العناصر، من خلال النمو الاقتصادي وعن طريق السياسات الاجتماعيـة الـتي تتيـح 
تكافؤ الفرص بين الأفـراد واتمعـات والأمـم، فـإم سـيتمتعون بـالقدرة علـى اغتنـام الفـرص 

الجديدة وتحسين حيام. 
إلا أن زيـادة حالـة الاسـتقطاب بـين مـن يملكـون ومـن لا يملكـون قـد أصبحـــت، مــع 
الأسـف، سمـة مـن سمـات عالمنـا المعـاصر. وعكـس مسـار هـذا الاتجـاه هـو التحــدي الأخلاقــي 
والإنساني البارز لعصرنـا الراهـن. وقـد أصبحـت المصلحـة الذاتيـة الأوليـة لسـكان العـالم الغـني 
مـهددة هـي الأخـرى. ونظـرا لأن العـالم قـد أصبـح قريـة كونيـة، فـإن فقـر طـرف مـا ســـرعان 
ما يتحول إلى مشكلة لطــــرف آخـر، ومثـال ذلـك عـدم وجـود أسـواق للمنتجـات، والهجـرة 

غير القانونية، والتلوث، والأمراض المعدية، وانعدام الأمن، والتعصب، والإرهاب. 
وقد بدأ اتمع الدولي يدرك تحدي الفقر ويواجهه. وعقدت الأمـم المتحـدة  مجموعـة 
من المؤتمرات على مدى السنوات العشر الماضية للتصدي للمشاكل الحرجة التي تواجه الجنـس 
البشري. وتوجت هذه المؤتمرات بعقد مؤتمر قمة الألفية في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، الـذي جمـع 
بين أكبر عدد من رؤساء الدول والحكومـات يشـهده التـاريخ. وأوجـب إعـلان الألفيـة الـذي 
صدر عن المؤتمـر علـى جميـع الحكومـات العمـل مـن أجـل تحريـر العـالم مـن ربقـة الفقـر المدقـع 
والقيام، تحقيقا لهذه الغاية، بتحقيق أهداف محددة في مجال التنمية الدولية بحلـول عـام ٢٠١٥. 
وهذه الأهداف هي: تقليـل نسـبة السـكان الذيـن يقـل دخلـهم عـن دولار واحـد في اليـوم إلى 
النصف؛ وتقليل نسبة السـكان الذيـن يعـانون مـن الجـوع إلى النصـف؛ وتقليـل نسـبة السـكان 
الذين يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة إلى النصـف؛ وضمـان المسـاواة بـين البنـات والبنـين في 
ـــن وفيــات  الحصـول علـى التعليـم بجميـع مراحلـه؛ وتوفـير التعليـم الابتدائـي للجميـع؛ والحـد م
الأمهات أثناء النفاس بنسبة ثلاثـة أربـاع ووفيـات الأطفـال دون سـن الخامسـة بنسـبة الثلثـين؛ 
وبـدء تقليـص انتشـار فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، والملاريـا، وغيرهمـــا مــن الأوبئــة؛ 

وتحسين حياة ١٠٠ مليون من سكان المناطق العشوائية. 
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تعبئة الموارد من أجل التنمية 
من الأمور الأخرى التي تميز ا إعلان الألفية عن غيره من التعهدات السـابقة العديـدة 
أنـه أبـرز المهمـة المتمثلـة في تعبئـة المـوارد الماليـة اللازمـــة – لبلــوغ أهــداف التنميــة الدوليــة، ثم 
بشكل أعم، لتمويل عملية التنميـة في البلـدان الناميـة. وسـيكون المؤتمـر الـدولي المرتقـب المعـني 
بتمويـل التنميـة، المقـرر عقـده في آذار/مـارس ٢٠٠٢، حدثـا رئيسـيا في ســـياق الاتفــاق علــى 

استراتيجية لتحسين تعبئة الموارد. 
وتمويل التنمية هو الولاية الـتي عـهد ـا الأمـين العـام للأمـم المتحـدة إلى هـذا الفريـق. 
وتمثلـت مـهمتنا، نحـن أعضـاء الفريـق، في أن نقـوم، معتمديـن علـى مـا لدينـا مـن خـبرة عمليــة 
مشتركة، بالتوصية بخطوات يمكن اتخاذها لزيادة تدفق المـوارد إلى العـالم النـامي. وسـنتناول في 
الأجزاء التالية، وفي التقرير التقني المرفق، سـبلا يمكـن ـا ضمـان حصـول البلـدان الناميـة علـى 
الموارد المالية التي تحتاجها. وما هي السياسات التي يتعين على هذه البلدان أن تتبعها؟ ومـا هـو 
نوع المساعدة المقدمة من العالم الصنـاعي الـتي سـتكون أكـثر نفعـا لتلـك البلـدان؟ وهـل لـدى 
العالم المؤسسات المالية الصحيحة؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن ضمان أن تؤدي هـذه 

المؤسسات دورها المناسب؟ 
 

السياسات المتبعة في البلدان النامية 
تقع على كـاهل البلـدان الناميـة نفسـها المسـؤولية الرئيسـية عـن تحقيـق النمـو والتنميـة 
المنصفـة. وتشـمل هـذه المسـؤولية يئـة الظـروف الكفيلـة بضمـان توافـر المـوارد الماليـة اللازمــة 
للاستثمار. وأفعال مقرري السياسات المحليين هي الـتي تحـدد بدرجـة كبـيرة الحالـة الـتي يكـون 
عليها الحكم وسياسات الاقتصاد الكلــي والجزئـي، والماليـة العامـة، وحالـة النظـام المـالي، وغـير 

ذلك من العناصر الأساسية للمناخ الاقتصادي لبلد ما. 
ونحن نشدد هنـا علـى أن يئـة هـذا المنـاخ الإيجـابي لا تنحصـر في مجـرد كوـا مسـألة 
إرادة سياسية. فبناء القدرات وتطوير المؤسسات، رغم أما يخرجان عن نطاق ولاية الفريـق، 
عنصران ضروريان للغاية يلزم تمويلهما في الجهد الرامي إلى تحسين مسـتويات معيشـة الفقـراء. 
ـــادرة علــى اتخــاذ  ولا تـزال بلـدان ناميـة عديـدة، وأفقرهـا في العـادة، تفتقـر إلى المؤسسـات الق
الإجـراءات اللازمـة، وسـتحتاج هـذه البلـدان إلى أن تركـز جـــهودا وطنيــة كــبرى علــى بنــاء 
القدرات. ويلزم لأداء هذه المهمة الحصول على مساعدة أكبر وأفضل من اتمـع الـدولي؛ بـل 
إن الخـبرة تظـــهر أن فــرض شــروط مشــددة في مجــال السياســات علــى البلــدان الفقــيرة دون 

مساعدا على بناء قدراا المحلية هو مقدمة لخيبة الأمل وإحراز نتائج غير مرضية. 
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إدارة شؤون الحكم 
يحتاج البلد، أولا وقبل كل شيء، إلى إدارة جيدة لشؤون الحكم، بحيـث تكـون هـذه 
الإدارة أهـلا لنيـل رضـا المحكومـين، وإلى سـيادة القـــانون بشــكل فعــال ونزيــه – بمــا في ذلــك 
ـــا، وإلى  مكافحـة الفسـاد بـلا هـوادة، وحمايـة حقـوق الملكيـة حمايـة ناجعـة ومشـروعة اجتماعي
قواعـد تنظيميـة محكمـة يتـم إنفاذهـا بصـورة جيـدة (تتـلاءم مـع المرحلـة الإنمائيـــة الخاصــة الــتي 

يعيشها البلد) لحماية حقوق العمال والبيئة. 
 

سياسات الاقتصاد الكلي 
ـــد مــوارد محليــة مــن أجــل ادخارهــا واســتثمارها بصــورة منتجــة الركــيزة  يمثـل تولي
الأساسية للتنمية المطردة. ومن مواطن الضعف الهيكليـة الرئيسـية الـتي يتعـين التغلـب عليـها في 
معظـم البلـدان الناميـة الانخفـاض الشـديد في نسـبة المدخـرات المحليـة؛ بيـد أنـه لـن تكـون هنــاك 
مدخرات محلية كافية، ولا استثمار وطني كاف جيد النوعية، ما لم يكـن هنـاك انضبـاط علـى 
صعيـد الاقتصـاد الكلـي. ويجـب أن تصـاغ السياسـة الاقتصاديـة بحيـث تجعـل التضخـم ومــيزان 
العمليات الجارية متسـقين مـع النمـو المطـرد. ويعـني ذلـك بالنسـبة للبلـدان العاليـة التضخـم أن 
تستهدف السياسة النقدية الحد من التضخـم علـى مـر الزمـن، ثم تثبيـت معدلـه مـتى وصـل إلى 
مسـتوى منخفـض. كمـا يلـزم أن تكـون السياسـة النقديـــة متســقة مــع النظــام المختــار لســعر 
الصرف، الذي يتعين أن يعطي ضمانات معقولة بأن البلد سيتفادى حدوث عجز في حسـاب 

العمليات الجارية يتجاوز في ضخامته الحد الممكن تحمله. 
 

السياسة المالية والإنفاق الاجتماعي 
الانضباط المالي مطلوب، هو الآخـر، في جميـع الأوقـات، لكـي يظـل التمويـل بـالعجز 
صغـيرا بدرجـة تكفـي لتفـادي إحـداث تضخـم، وتفـادي تراكـم الديـن العـام بصـورة مفرطــة، 
وضمان ألا يكون الاقتراض الحكومي بالقدر الذي يبعد القطاع الخاص عـن أسـواق الائتمـان 
المحليـة. وأنجـع سـبيل، في كـل مكـان تقريبـا، لتمكـين الفقـراء مـن إدمـــاج أنفســهم في اقتصــاد 
السوق، وبالتالي المساهمة في النمــو والاسـتفادة منـه، هـو توظيـف اسـتثمارات عامـة في التعليـم 
ـــذه الخدمــات علــى نطــاق واســع، وفي غيرهــا مــن الــبرامج  والصحـة والتغذيـة بحـث تتـاح ه
الاجتماعية الأساسية، وفي القطاع الريفي، حيـث تعيـش نسـب كبـيرة مـن الفقـراء في العـادة. 
ويلـزم أن تكـون هـــذه الــبرامج في مقدمــة الأولويــات الــتي تخصــص لهــا المــوارد الحكوميــة – 
ولا ينبغي معاملتها على أا برامج هامشية يمكن تخفيـض ميزانياـا تخفيضـا كبـيرا عندمـا تحـل 

أوقات صعبة. 
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وتمويـل مسـتوى كـاف مـن الإنفـاق العـام علـى الأغـراض الاجتماعيـة مـــع الحــد مــن 
العجز في الميزانية في الوقت نفسه يحتاج إلى إيرادات ضريبية كبيرة. ولكي تجمـع معظـم بلـدان 
العـالم النـامي الإيـرادات الإضافيـة الـتي تحتاجـها يتعـين عليـها أن تضطلـع بإصلاحـــات ضريبيــة 
كبيرة. وينبغي أن يكون الهدف العام لهذه الإصلاحات هو توسيع القاعدة الضريبيـة وتشـجيع 
المدخرات المحلية. ويلـزم عنـد تصميـم الإصلاحـات الضريبيـة توخـي العنايـة لحمايـة مسـتويات 

استهلاك الفقراء. 
 

النظام المالي 
للنظام المالي الذي يتسـم بـالتنوع وحسـن الأداء والقـدرة علـى المنافسـة أهميـة قصـوى 
لكل من تعبئة المدخرات واستثمارها بصورة منتجـة. وكـل بلـد بحاجـة إلى نظـام مـالي يشـجع 
المدخرات ويوفر الائتمان بكفاءة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبـيرة فضـلا عـن المشـاريع 
الصغـيرة، بمـا فيـها المشـاريع المملوكـة للفقـراء والمـرأة. ولا وجـود لهـذا النظـام، هـو الآخــر، في 
معظم البلدان النامية. ويتطلب استحداثه إطارا حديثا يتضمن بصـورة تدريجيـة المعايـير المقبولـة 
ــــن رأس المـــال، والمحاســـبة، ومراجعـــة الحســـابات، وســـن القواعـــد التنظيميـــة،  دوليــا لتكوي
والإشراف، فضلا عن الترتيبـات المتعلقـة بـإدارة الشـركات والإفـلاس المطوعـة حسـب الثقافـة 
المحلية مع مواءمتها مع المعايير العالمية في الوقت نفسه. ومن الصعب بناء النظم الماليـة الـتي تلـبي 

هذه المواصفات. ويلزم أن يساعد اتمع الدولي البلدان النامية في النهوض ذه المهمة. 
 

إصلاحات المعاشات التقاعدية 
ـــهو يشــكل شــبكة أمــان اجتماعيــة  لنظـام المعاشـات التقاعديـة للبلـد دور مـزدوج: ف
للمسـنين ومصـدرا للمدخـرات الـتي يمكـن اسـتخدامها في الاسـتثمار المنتـج. ويمكـن أن يكــون 
للنهج الذي تتبعه الحكومـة في توفـير سـبل الضمـان المتعلقـة بكـبر السـن أثـر كبـير علـى معـدل 
المدخرات الوطنية. ومن المحتمل أن يكون نوع نظام المعاشـات التقاعديـة الـذي لـه أكـبر الأثـر 
على المدخرات هو ذلك النوع القائم على اشـتراكات محـددة تـتراكم فيـها حقـوق المشـتركين 
ـــن ثروــم  في الأصـول الـتي يسـهمون ـا، ممـا يجعلـهم يعتـبرون اشـتراكام المسـتثمرة جـزءا م
الخاصة. ولكي يكون لنظام الاشـتراكات المحـددة أكـبر أثـر اجتمـاعي، ينبغـي أن يكملـه نظـام 
يقوم على التمويل من الضرائب، بحيث يوفر معاشـا تقاعديـا لا يقـل عـن حـد معـين ولـه آثـار 
تدريجيـة مـن حيـث إعـادة التوزيـع إلى جـانب توفـير ضمانـات للفقـراء. إلا أن مـن المرجـــح أن 
تتفاوت جدوى هـذا النـهج مـن بلـد لآخـر، وهـو تفـاوت سـيتوقف في جـزء منـه علـى مـلاءة 

النظام القائم وفي الجزء الآخر على الأهمية التي يوليها اتمع للتلاحم الاجتماعي. 
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تدفقات رأس المال الخاص 
سيأتي معظم المدخرات من مـوارد محليـة، ولكـن رأس المـال الأجنـبي يمكنـه أن يشـكل 
مصدرا مكملا قيما لتمويل الاستثمار والنمو. والمسؤولية الرئيسـية عـن اسـتغلال الكـم الهـائل 
مـن الأمـوال المتاحـة في شـكل اسـتثمار أجنـبي مباشـر أو اسـتثمار حافظـة أو قـروض مصرفيــة، 

تقع، هنا أيضا، على كاهل البلدان النامية نفسها. 
الإجراءات التي يتعين أن تتخذها البلدان النامية 

يريـد أصحـــاب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، شأــم في ذلــك شــأن المســتثمرين 
المحليـين، أن يطمئنـوا إلى وجـود اسـتقرار سياسـي، وأن يعلمـوا أن حكـم القـانون هـو الســائد، 
وهو ما يعني ثبات القواعد والإجـراءات علـى مـدى فـترة طويلـة مـن الزمـن، إلى جـانب خلـو 
السـاحة مـن الفسـاد. وفضـلا عـن ذلـك، يتوقـع المسـتثمرون الأجـانب أن يكـون هنــاك الــتزام 
بألا يحصلوا من المعاملة الحسنة على أقل مما يحصل عليه المستثمرون المحليون، فضـلا عـن النـص 
في القوانـين علـى حريـة نقـــل رؤوس الأمــوال والأربــاح وحصــص أربــاح الأســهم، ووجــود 
ضمانات ضد مصادرة ممتلكام، والتحكيم الإلزامـي عنـد حـدوث منازعـات. ومـن مصلحـة 

البلدان المضيفة أن يئ هذه الظروف. 
بيـد أنـه ينبغـي ألا يسـتثنى المسـتثمرون الأجـانب مـن القوانـين المحليـــة المنظمــة لســلوك 
الشركات والأفراد؛ أو أن تقلَّص سلطة المحاكم المحلية أو الهيئـات التنظيميـة المحليـة علـى هـؤلاء 
المسـتثمرين ومؤسسـام. كذلـك، فإننـا نحـذر مـن اســـتخدام الحوافــز الاســتثمارية المكلفــة أو 
الاجتهادية ومن إضعاف معايير العمل والمعايير البيئية في سباق نحو إبقائها في أضيق الحدود. 

ولاجتذاب أشكال أخرى من رأس المال الأجنبي إلى جانب الاستثمار المباشر، قـامت 
أعـداد مـتزايدة مـن البلـدان الناميـة تدريجيـا بتحريـر حسـاباا الرأسماليـة في السـنوات الأخـــيرة. 
ومع ذلك، ينبغي أن يظل الاتجاه على المـدى الطويـل زيـادة تحريـر تدفقـات رأس المـال. إلا أن 
تجربة الأزمات المالية بينت ضرورة عدم قيام البلدان بتدابـير التحريـر إلا في الظـروف الملائمـة، 
أي، عند توافر أسس الاقتصاد الكلي السليمة لديـها، وعنـد وجـود نظـام مـالي داخلـي سـليم، 
ونظام فعال للرقابة التحوطية. وفي ظروف خاصة جدا، قـد يتعـين فـرض ضرائـب مؤقتـة علـى 
تدفقــات رؤوس الأمــوال إلى الداخــل، للحــد مــن الآثــار المزعزعــة للاســتقرار الناجمــة عــــن 

التحركات المتقلبة لرؤوس الأموال. 
 

الإجراءات التي يتعين أن تتخذها البلدان الصناعية 
على البلدان الصناعية الاضطلاع بدور هام في تيسير تدفقات رؤوس الأموال الخاصـة 
إلى البلـدان الناميـة. وينبغـي أن تقـوم هـذه البلـدان، بالتعـاون مـــع المؤسســات العامــة المتعــددة 
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الأطراف والمنظمات الخاصة ذات الصلة - مثل الغرف التجارية والصناعية – بتعزيـز تدفقـات 
ــــة  المعلومــات عــن فــرص الاســتثمار في البلــدان الناميــة، وخطــط التــأمين، والأحكــام المتعلق

بالوصول إلى الأسواق. 
وينبغي للبلدان الصناعية أن تنظر أيضـا في تحقيـق انضبـاط أكـثر انتظامـا في تسـهيلاا 
الضريبية التنافسية التي تـؤدي أحيانـا علـى نحـو غـير عـادل ومصطنـع إلى تضـاؤل مـا تتمتـع بـه 

البلدان النامية من جاذبية نسبية للاستثمار الأجنبي. 
وفي المناقشات المتعلقة بإقامة هيكل مـالي دولي جديـد، ثمـة مسـألة هامـة غـير محسـومة 
تتعلـق بكيفيـة منـع المقرضـين مـن القطـاع الخـاص مـن اسـترجاع رؤوس أموالهـم عنـــد تنــاقص 
الثقـة. ولهـذا الغـرض، ينبغـي أن تكـون السـندات مـزودة بأحكـام للإجـراءات الجماعيـة تمكـــن 
أغلبية مؤهلة من أصحاب السـندات مـن الموافقـة علـى التغيـيرات في أحكـام سـدادها. وينبغـي 
للبلـدان الصناعيـة الرئيسـية أن تحـذو حـذو كنـدا والمملكـــة المتحــدة في اســتحداث مثــل هــذه 
الأحكـام في السـندات الـتي تصدرهـا، وذلـك بغيـة تمـــهيد الســبيل لاعتمــاد هــذه الأحكــام في 

السندات التي تصدرها الأسواق الناشئة. 
ولا تزال البلدان الصناعية تضـع بعـض العقبـات الهامـة أمـام الاسـتثمار الأجنـبي الـذي 
تقوم به بعض فئات المسـتثمرين مـن مواطنيـها؛ ومـن الضـروري أن تزيـل هـذه البلـدان القيـود 

المصطنعة التي تحول دون الاستثمار في الأسواق الناشئة. 
 

الإجراءات التي يتعين أن يتخذها اتمع الدولي 
ــاك  في البلـدان الـتي لم يتـح لهـا الوقـت بعـد لبنـاء سـجل مسـار مـالي ذي مصداقيـة، هن
مشـاريع عديـدة محتملـة النجـاح للاسـتثمار في الهيـاكل الأساسـية لا تجـد التمويـل مـن القطــاع 
ـــي  الخــاص لأن عائداــا عرضــة للمخــاطر المتصلــة بالحكومــات وبــالقواعد التنظيميــة. وينبغ
للمصارف الإنمائية المتعـددة الأطـراف أن تتمكـن مـن زيـادة دورهـا في مسـاعدة عملائـها مـن 
ـــبي المباشــر عــن طريــق المشــاركة في التمويــل وتوفــير  البلـدان علـى اجتـذاب الاسـتثمار الأجن

الضمانات. 
وثمة مقترحات جديـدة لتحديـد الحـد الأدنى مـن المتطلبـات الرأسماليـة للمصـارف قيـد 
المناقشة في لجنة بازل للإشـراف المصـرفي. ولا بـد مـن توخـي الحـرص للتـأكد مـن أن القواعـد 
ـــة  الجديـدة لا تـؤدي إلى جعـل القـروض المصرفيـة الدوليـة باهظـة التكلفـة بحيـث لا تطيـق غالبي

البلدان النامية القيام بأعبائها. 
 

 التجارة 
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ولكي تحقق البلدان النامية نمـوا مطـردا، لا بـد مـن تكملـة جـهودها الراميـة إلى تنظيـم 
ظروفها الأساسية ببيئة دولية مؤاتية. فالبلدان الصناعية الكـبرى، بمـا لهـا مـن اقتصـادات كبـيرة 
وسيطرة على الأسواق العالمية، تقـع عليـها مسـؤولية حاسمـة الأهميـة تتمثـل في اتبـاع سياسـات 
اقتصاد كلي تقود إلى تحقيـق نمـوٍ دوليٍ كـافٍ مصحـوب بانخفـاض في التضخـم. ولا يقـل عـن 

ذلك أهمية إن لم يزد عليه واجبها في فتح أسواقها أمام البلدان النامية. 
وبفضل ثماني جولات من المفاوضات المتعـددة الأطـراف، أنجـز الكثـير في نصـف قـرن 
لتفكيك الحواجز التعريفية وغير التعريفية القائمة أمام التجارة. إلا أن البلدان الصناعيـة كـانت 
هي المستفيد الأكبر من تحرير التجارة. ولا تزال منتجات البلدان النامية تواجـه عقبـات كبـيرة 
في أسواق البلدان الغنية. والمنتجات الأساسية التي تتسم البلدان النامية فيـها بقـدرة عاليـة علـى 
المنافسة هي تحديدا المنتجات التي تحظـى بأكـبر قـدر مـن الحمايـــــــة في أكثـــــر البلـدان تقدمـا. 
ولا تشمل هذه المنتجات الزراعية التي لا تزال تواجه حماية ضارة وحسب، بـل وتشـمل أيضـا 
العديد من المنتجات الصناعيـة الخاضعـة للحواجـز التعريفيـة وغـير التعريفيـة. ولمصلحـة البلـدان 
الصناعية الاقتصادية، ينبغي لهذه البلدان أن تفتح أسواقها علـى نحـو حاسـم أكـثر أمـام البلـدان 

النامية. 
 

ضرورة عقد جولة إنمائية من المفاوضات 
تؤدي النـزعة الحمائية لدى الدول الغنية إلى فرض تكلفة بشرية واقتصادية هائلة علـى 
العالم النامي؛ بيد أا تؤدي أيضا إلى فـرض تكـاليف باهظـة علـى سـكان تلـك الـدول، سـواء 
كـان ذلـك عـن طريـق ارتفـاع أسـعار الاسـتهلاك أو عـن طريـق العـبء الضريـبي النـــاجم عــن 

الإعانات. 
وفي المحصلة النهائية، ستستفيد البلدان جميعـا مـن تفكيـك الحمايـة التجاريـة المتبقيـة في 
البلـدان الغنيـة. وفي حـين أن بعـض أعضـاء الفريـق يـرون أن مـن الضـــروري أن تقــوم البلــدان 
ــق  المتقدمـة النمـو أولا بإعـادة بنـاء الثقـة في منظمـة التجـارة العالميـة بتحقيـق إنجـازات فيمـا يتعل
بروح الاتفاقات السابقة ونصها على السواء، يؤيد الفريق ككل بشدة البدء في جولـة جديـدة 
من مفاوضات تحرير التجارة في الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالميـة المزمـع عقـده 

في قطر في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
ولن يكتب النجاح للجولـة الجديـدة إلا إذا ركـزت بصفـة رئيسـية علـى الاحتياجـات 
ـــة إلا لأن مواقــف البلــدان  التجاريـة للبلـدان الناميـة. ولم تحقـق جولـة أوروغـواي نتـائج مرضي
النامية اتسمت بالمرونة. وعجز اجتماع سياتل الوزاري لمنظمة التجارة العالميـة عـن بـدء جولـة 
جديدة، ليس بسبب الاحتجاجات في الشـوارع، وإنمـا لأن الـدول التجاريـة الرئيسـية افتقـرت 
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إلى الإرادة السياسية لاستيعاب مصالح البلدان النامية. ولا ينبغـي أن يتوقـع مـن البلـدان الناميـة 
أن تتحمـل مـرة أخـرى عـبء تحسـين النظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف. وحـتى تثـــق البلــدان 
النامية في جولة جديدة، يجب على البلدان الغنيـة أن تفـي بالالتزامـات المعلنـة في المـاضي، مثـل 
التعجيل بالمفاوضات التجارية الزراعيـة والإلغـاء التدريجـي للحصـص فيمـا يتعلـق بالمنسـوجات 

والملابس. 
ومـن أجـل الفقـراء في البلـدان الأقـل تقدمـا وأيضـا للمصلحـة الذاتيـــة للبلــدان الغنيــة، 
ينبغي للجولة الجديدة أن تصبح حقا ”جولـة إنمائيـة“ للبلـدان الناميـة. ولتحقيـق هـذا الهـدف، 

ينبغي للمفاوضات الجديدة أن تتصدى للمسائل الأساسية التالية: 
تنفيذ نتائج جولـة أوروغـواي - لا تتعلـق هـذه المسـألة بالامتثـال الكـامل للالتزامـات  •
التي أعلنتها البلدان الصناعية في إطـار جولـة أوروغـواي وحسـب، وإنمـا أيضـا بـإجراء 
اسـتعراض يتسـم بالمسـؤولية - يكـون منفتحـا وسـخيا ومتسـقا في الوقـت نفســـه مــع 
مبـادئ التجـارة الحـرة - لبعـض النظـم الـتي وجـدت البلـدان الناميـة صعوبـــة بالغــة في 
تنفيذها أو أن من شأا أن تحدث آثـارا عكسـية تمامـا. ومـن أهـم هـذه النظـم المعايـير 
(الحواجز التقنية أمام التجارة)، وأحكام مكافحـة الإغـراق، وحقـوق الملكيـة الفكريـة 
المتصلة بالتجارة، وتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، والإعانات، والتقييم الجمركـي، 

وتحديد فترات لدخول البلدان النامية التدريجي في هذه العملية. 
تحرير الزراعة – مما له أهميته الحيوية، في هذا اال، أن تناقش البلدان النامية الأمر مـع  •
البلدان الصناعية وتحصل منــها علـى تحسـن ملحـوظ في فـرص الوصـول إلى الأسـواق، 

وإلغاء إعانات الصادرات، وتضييق نطاق الدعم الذي يقدم إلى المنتجين المحليين. 
الإلغــاء التــام للحواجــز التجاريــة المتبقيــة في قطــاع الصناعــة التحويليــة – إن معظـــم  •
الحواجز القائمة في هذا القطاع تنفذ على حساب البلدان الناميـة. وثمـة مثـال واضـح، 

إلا أنه ليس المثال الوحيد على هذا الظلم للأسف، هو حماية المنسوجات والملابس. 
ويرى بعض أعضاء الفريق أن مكاسب الرفاه التي سـتعود علـى جميـع البلـدان يمكـن أن تكـون 

أكبر إذا أدت الجولة الجديدة إلى تحرير التجارة في الخدمات أيضا. 
 

تدابير من أجل أقل البلدان نموا 
بالنسـبة لأشـد البلـدان فقـرا، ينبغـي تكملـــة الفــرص الأفضــل للوصــول إلى الأســواق 
ببرامج محددة للمسـاعدة. وتحتـاج هـذه البلـدان إلى المسـاعدة في بنـاء قدرـا علـى المفاوضـات 
التجارية وعلى مساعدا في تنويع صادراا. ونحن نوصي بشدة بتوفير تمويل سـخي ”للإطـار 
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المتكامل“ الذي أنشأه لذلك الغرض عدد من المؤسسات المتعددة الأطراف. والجـهود الدوليـة 
الإضافية لبناء القدرات هذا ستكون مرغوبا فيــها بشـدة، شـأا شـأن أي جـهد عقـلاني للحـد 
من الفوضى التي يمكن أن يسببها الضعف في أسعار السلع الأساسـية الأوليـة. ويوصـي الفريـق 
باستعادة وتحسين مرفق التمويل التعويضي التابع لصندوق النقد الـدولي وإنشـاء مخطـط متعـدد 

الأطراف لإدارة المخاطر المصاحبة للسلع الأساسية بالنسبة للبلدان الأقل نموا. 
 

التعاون الإنمائي الدولي 
حـتى وإن كـــانت هنــاك خطــوات هائلــة تتخــذ في مجــال تحريــر التجــارة، وإصــلاح 
السياسات المحلية، وتدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية، سيظل التعاون الإنمـائي الـدولي 

محتفظا بأربعة أدوار حيوية الأهمية لا بديل عنه فيها، والأدوار هي: 
ـــتي لا تجتــذب قــدرا كبــيرا مــن  المسـاعدة علـى بـدء التنميـة في البلـدان والقطاعـات ال •
الاستثمار الخاص، والتي لا طاقة لها بـالاقتراض المكثـف مـن المصـادر التجاريـة. وهـذا 
هو الدور التقليدي للمساعدة الإنمائية الرسمية وللإقراض عن طريق المصـارف الإنمائيـة 

المتعددة الأطراف. 
التصدي للأزمات الإنسانية.  •

توفير المنافع العامة العالمية أو الحافظ على ما يقـدم منـها - تشـمل السـلع الـتي تنـدرج  •
في هذه الفئة حفظ السلام؛ والوقاية من الأمراض المعدية؛ والبحوث المتعلقـة بالأدويـة 
واللقاحـــات والمحـــــاصيل الزراعيــــة الخاصــــة بالمنــــاطق المداريــــة؛ ومنــــع انبعاثــــات 
الكلوروفلوروكربـــون؛ والحـــد مـــن انبعاثـــات الكربـــون؛ والحفـــاظ علــــى التنــــوع 
البيولوجي. وليس هنـــــاك بلد بمفرده لديه الحـافز لدفـع تكـاليف هـذه السـلع وبالتـالي 

لا بد من العمل الجماعي إذا أريد توفيرها بكميات كافية. 
مواجهة الإنعاش من الأزمات الاقتصادية والتعجيل به.  •

واهتم العالم بشدة بأن يرى تمويل هذه الأدوار الأربعة بطريقة كافية. 
 

تقديرات الاحتياجات 
يخرج عن نطاق اختصاص هذا الفريق إجراء حسابات دقيقة للموارد الدولية المطلوبـة 
لتمويل هذه الأدوار. وتقديراتنا إرشادية فقـط، ولكنـها تبـين بوضـوح أن هنـاك نقصـا شـديدا 

جدا في الموارد بالنسبة لثلاثة من الأدوار الأربعة. 
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المعونـة الإنمائيـة – لم تجـر أي تقديـرات عـن حجـم المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة المطلوبــة 
إجمـالا. وسـتحتاج هـذه التقديـرات إلى التعزيـز بتقديـرات البلـدان فـرادى، وهـي غـير متاحـــة. 
ولقد استخدمنا فقط تقديرات تقريبية بل محافظة للحجم المطلـوب لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة 

الدولية. 
ــة  وتبـين النتـائج أن تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة الدوليـة وحدهـا سـيتطلب مسـاعدة إنمائي
رسمية إضافية تبلغ ٥٠ بليون دولار سنويا – أي ضعف المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة حاليـا 
تقريبا. وتعتبر الحاجة الأكبر للمساعدة الإنمائية الرسمية، بما يتجاوز هذه الأهداف الهامة، أكـبر 

بكثير بالتأكيد من هذا المبلغ الإضافي البالغ ٥٠ بليون دولار. 
تتطلـب حالـة المعونــة الإنســانية جـهدا أكـثر انتظامـا مـن قبـل المـانحين. وتمـول المعونـــة 
الإنسانية في الوقت الحالي من المساعدة الإنمائية الرسميـة وتسـتأثر بنحـو ٨ في المائـة مـن ميزانيـة 
المساعدة الإنمائية الرسمية. وعانت بعـض حـالات الطـوارئ مـن نقـص التمويـل الشـديد. ومـن 
غير المحتمل انخفاض الحاجة العالمية إلى المعونة الإنسـانية في المسـتقبل القريـب. ويحتـاج المـانحون 
إلى التعهد بالتزام طويل الأجـل لتمويـل الإغاثـة الإنسـانية إلى حـد أدنى معـين، باسـتخدام آليـة 
ـــل  داخليـة لتقاسـم الأعبـاء، وإدراج بنـد محـدد في ميزانيتـهم لحـالات الطـوارئ حـتى يمكـن تموي
الأزمات غير المتوقعة دون تحويل الأموال من بنود أخرى. وسـيكلف تحقيـق حـد أدنى معقـول 
للاسـتجابة للأزمـات الإنسـانية مـن ٨ إلى ٩ بلايـين دولار في سـنة نموذجيـة، أي بزيـــادة تبلــغ 
٣ بلايين دولار على الأقل عن معدلات الإنفاق الأخـيرة. وعـلاوة علـى ذلـك، لـن يكـون في 
الإمكان تقديم مساعدة إنسانية ملائمة دون تمويل كاف من الأمـم المتحـدة، والـتي تعـاني الآن 

من قلة التمويل بشدة. وينبغي للمجتمع الدولي أن يعالج هذه المسألة بصفة عاجلة. 
ولحسن الحظ فإن اهتمام العـالم بـالإمداد بالمنـافع العامـة العالميـة قـد ثار أخـيرا. ولكـن 
نادرا ما كان الإقرار بالاحتياجات الجديدة مصحوبا بتمويل إضافي. وتشـير التقديـرات إلى أن 
١٥ في المائـة مـن ميزانيـات المعونـة مخصصـة للإمـداد بمـا هـو بـالفعل منـافع عامـة عالميـة، وهــي 
ـــافع  أنشـطة تمويليـة تفيـد عـادة المـانحين أكـثر مـن المتلقـين. والبـدء بمعالجـة الاحتياجـات مـن المن
العامـة العالميـة بطريقـة مرضيـة بصـورة أكـبر ســـيتطلب بــالطبع علــى الأقــل ٢٠ بليــون دولار 

سنويا، وهو يساوي أربعة أمثال معدل الإنفاق الراهن. 
ومن المحتم للسير قدما فصل تمويل التنمية والمساعدة الإنسانية عن تمويل المنـافع العامـة 
العالمية وتوفير تمويل كاف لكل غرض من هذه الأغراض. وينبغي أن يكون الهـدف الأساسـي 
للمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية تأمين آليات كافية لتمويل هذه الاحتياجات في المستقبل. 



01-4134425

A/55/1000

 
زيادة تخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

أسفرت الحملة التي بدأت بيوبيل عام ٢٠٠٠ عن خفـض لقـى ترحيبـا لعـبء الديـون 
على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ويفيد التقدير الرسمـي أنـه في إطـار مبـادرة البلـدان الفقـيرة 
المثقلة بالديون سيقل مقـدار مـا تدفعـه هـذه البلـدان لخدمـة الديـون سـنويا بمقـدار ١,١ بليـون 
دولار عما كانت ستدفعه بـالفعل، وسـيقل مـا هـو مسـتحق عليـها سـنويا بمقـدار ٢,٤ بليـون 
دولار. ولقيت المبادرة ترحيبا بالرغم من حقيقة أن التنفيذ الفعلي للخفض الكبـير للديـون قـد 
استغرق وقتا طويلا جدا وأنه لم يمول بالكامل بمساعدة إنمائية رسمية إضافيـة، كمـا كـان يـأمل 
في ذلك عدد كبير من الأفـراد. ويقـوم بعـض المـانحين بمجـرد إعـادة تقييـم جـزء مـن مواردهـم 
التقليدية المخصصة للمعونة لتمويل الالتزامات المتعلقـة بالمبـادرة المعـززة للبلـدان الفقـيرة المثقلـة 

بالديون. 
وفي حـين أن المبـادرة المعـززة للبلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون توفـر بوضـوح زيـــادة في 
الموارد لخفض حدة الفقـر، فإـا لم تذهـب في معظـم الحـالات إلى مـدى بعيـد بمـا فيـه الكفايـة 
لجعل ديون هذه البلـدان مسـتدامة. وبـالطبع فـإن مبـدأ ضـرورة سـداد التزامـات الديـون يعتـبر 
محوريا بالنسبة لتسيير الأسواق الائتمانية؛ ويعتبر برنـامج التخفيـف مـن عـبء الديـون اسـتثناء 
نظرا للظروف غير العادية. ومـع ذلـك فـإن حالـة عـدد كبـير مـن البلـدان لا تـزال تبعـث علـى 
اليأس. وهناك حاجة إلى بذل المزيد مـن الجـهود لخفـض ديـون البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون 
ـــى تحســين قــدرة تلــك البلــدان علــى اجتــذاب  إلى مسـتويات مسـتدامة وبالتـالي المسـاعدة عل

التمويل الخاص. 
ويرى بعض أعضاء الفريق أن إبرام اتفاق آخر لتخفيف عبء الديـون سـيعتبر خطـوة 
ممتازة. ويعتقد آخرون أنه ربما يستحق النظر فيه بجديـة. والأهـم مـن ذلـك أن الجميـع يتفقـون 
على أن أي اتفاق آخر لتخفيف عبء الديون سيكون جديرا فقط بالاهتمام إذا ما اسـتند إلى 
التزام حاسم من المانحين بتقديم موارد إضافية حقا من أجل تمويله بصورة ملائمـة. وإذا لم يتـم 
تمويل مبادرة معـزز مجـددا للبلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون عـن طريـق زيـادة المسـاعدة الإنمائيـة 
الرسمية، فإن أثره الأساسي سـيتمثل في إعـادة توزيـع المعونـة فيمـا بـين البلـدان الفقـيرة - وهـو 
نتيجـة يتعـين بـالطبع تلافيـها. ويعتقـد جميـع أعضـاء الفريـق أيضـا أنـه ينبغـي أن يســـتهدف أي 
مخطط بتخفيف عبء الديون خفض، وليس زيادة، المخـاطر الأدبيـة؛ أي ينبغـي ألا يـؤدي إلى 

إضعاف مسؤولية المقترضين عن تصرفام الخاصة. 
 

 ضرورة زيادة المعونة الإنمائية 
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ـــن التمويــل  يتمثـل المبـدأ الأساسـي الـذي لا مفـر منـه في أن هنـاك حاجـة إلى المزيـد م
للمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة. ومنـذ نصـف قـرن تقريبـا قبـل اتمـع الـدولي أن تتحمـل البلـــدان 
الغنية مسؤولية مساعدة البلدان الفقيرة على النهوض بالتنمية. وفي عـام ١٩٦٩، أضفـت لجنـة 
بيرسـون صبغـة رسميـة علـى ذلـك بمطالبـة البلـدان المانحـة بتخصيـص ٠,٧ في المائـــة مــن ناتجــها 
القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية – وهو هدف أيدته الأمم المتحـدة وعـدد كبـير مـن 
ـــة الرسميــة في عــام ١٩٩٩، ٠,٢٤ في  المـانحين. وفي الممارسـة العمليـة، بلغـت المسـاعدة الإنمائي
المائة فقط من الناتج القومي الإجمالي موع ٢٢ عضوا بلجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمـة 

التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 
وإذا كان أعضاء لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة قـد قدمـوا بـالفعل المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة 
وفقـا للـهدف البـالغ ٠,٧ في المائـة، لكـانت المعونـة قـد زادت بنحـــو ١٠٠ بليــون دولار مــن 
دولارات الولايات المتحدة سنويا. وعند توفر هذا المبلغ للتعـاون الإنمـائي الـدولي، سـيكون في 
الإمكـان دفـع ثمـن السـلع العامـة العالميـــة، وتوفــير إغاثــة إنســانية كافيــة، وليــس فقــط تحقيــق 
الأهداف الإنمائية الدولية ولكن أيضا تحقيق مستويات مرضية بصورة أكبر للمسـاعدة الإنمائيـة 

الرسمية من أجل انطلاق البلدان النامية. 
ويحث الفريق المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية على الحصول على التزام مـن البلـدان 

الصناعية بتنفيذ هدف المعونة البالغ ٠,٧ في المائة من الناتج القومي الإجمالي. 
 

جعل المعونة أكثر اتساما بالفعالية 
لم تضف المعونة المزيد من القيمة فيما يتعلق بالأموال بقدر استطاعتها. ويكمـن جـزء 
من المشكلة في المانحين: فقد أصبحت المعونة بالغة التقييد ويعوزها التنسـيق بشـدة، ومشـروطة 
للغاية، ومشتتة إلى حد كبير، كما أن إدارا بعيدة جـدا عـن القـرارات والاحتياجـات المحليـة. 
وتتمثـل إحـدى المشـاكل القديمـة العـهد في أن المـانحين قـد اســـتخدموا المعونــة عــادة في تحقيــق 
أهداف سياستهم الخارجية أو في تعزيز صادرام، بدلا من تعظيم تأثيرهـا في خفـض الفقـر أو 

تعزيز النمو. 
ولحسن الحظ فإن هذه الحالة قد بدأت في التغير. واتخذت البلدان الأعضـاء في منظمـة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مؤخرا خطوة هامـة لتحسـين فعاليـة المعونـة، عـن طريـق 

حظر ممارسة تقييد المعونة، حتى ببعض الشروط. 
ومما يتعين الترحيب به أيضا أخذ البنك الدولي بإطـار إنمـائي شـامل، لمسـاعدة المـانحين 
علـى تنسـيق دعمـهم لاسـتراتيجية بلـد معـين، وقـروض خفـض حـدة الفقـر، وكذلـــك جــهود 
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صندوق النقد الدولي لربـط بعـض التمويـل الخـارجي بدعـم اسـتراتيجيات خفـض حـدة الفقـر 
الموضوعة محليا. 

ولا تزال هناك حاجة إلى المزيد من التحسينات، إلى الحـد الـذي توجـه فيـه المعونـة في 
مجملها إلى البلدان الـتي لديـها معـدلات مرتفعـة للفقـر وتتـهيأ فيـها الظـروف لوضـع سياسـات 

جيدة وتحترم بالكامل ملكية البلد المستفيد لاستراتيجيته الإنمائية. 
ونوصـي بـأن تعتمـد دوائـر المـانحين طوعـــا وبحكمــة ــج امــع المشــترك للمســاعدة 
الإنمائية الرسمية. وبالنسبة لبلد معين مستفيد، سيضع المانحون موارد معونتهم في مجمـع مشـترك 
لدعم تمويــل اسـتراتيجية التنميـة الـتي وضعتـها الحكومـة وتتـولى تنفيذهـا، بالتشـاور مـع شـعبها 
والمـانحين. وسـيمنع هـذا النـهج مشـاكل التنسـيق الخاصـة بالمـانحين. وســـيؤدي إلى إلغــاء ربــط 

المعونة بالسلع أو الخدمات المنتجة في البلد المانح. 
وسيتطلب اعتماد امـع المشـترك إجـراء تغيـير حـاد في موقـف بعـض البلـدان المانحـة. 

ولكن الوقت قد حان الآن لمتابعة ذلك التغيير. 
 

حالة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية 
تحظـى المسـاعدة الخارجيـة بتـأييد جماهـيري وسياسـي ضئيـــل للغايــة في جميــع البلــدان 
الصناعيـة عـــدا حفنــة منــها. وفي معظــم البلــدان الصناعيــة، ولا ســيما في الولايــات المتحــدة 
الأمريكية، هناك وعي جماهيري ضئيل بالمسائل الأدبية أو بحتميات المصلحة الذاتية فيما يتعلـق 
بتخفيف حدة الفقر في أماكن أخرى من العالم. ولمدة نصف قرن، عاشـت الشـعوب في عـدد 
كبير من البلدان الصناعية في تناقض ذاتي حاد، بين نداء معتقداا الأخلاقية بـالتحلي بالشـفقة 
ـــزال تعتقــد أن الفقــر  نحـو الآخريـن، وعـدم مبالاـا بـأحوال الفقـراء في البلـدان الفقـيرة. ولا ت
خارج حدودها ستترتب عليه نتائج ضئيلة بالنسبة لبلداا ورفاهيتـها. ولا تتوفـر لديـها سـوى 
فكـرة محـدودة عـن مـــدى ضآلــة الســجل الفعلــي للمعونــة الخارجيــة المقدمــة. وفي الولايــات 
المتحـدة، علـى سـبيل المثـال، توضـح اسـتطلاعات الـرأي أن الجمـهور يبـالغ بصـــورة كبــيرة في 

تقديرات ما تساهم به بلده في المعونة. 
ويمكـن أن تكـون الأهـداف الإنمائيـــة الدوليــة عــاملا حفــازا فعــالا للدعــم السياســي 
للمعونـة الإنمائيـة. ويتمثـل التحـدي في إقنـاع السياسـيين والجماهـير في البلـــدان الصناعيــة بــأن 
نفقات المعونة ملزمة أخلاقيا وتعتبر اسـتثمارا حيويـا في بنـاء عـالم أكـثر أمنـا. وسـتحتاج حملـة 
تركز على هذه الأهداف إلى الاضطلاع بتنفيذ برامج تثقيف وتوعيـة الجماهـير وسـتحتاج إلى 
مشاركة سياسية فعالة. وستحتاج إلى أن تقرن الحماس الـذي يتحلـى بـه القـائمون بـالحملات 
المتعلقة بالديون إزاء تخفيف عبء الديـون علـى البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون بالخـبرة المهنيـة 
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للوكـالات الدوليـة الرئيسـية والدعـــم المــالي للمؤسســات الخاصــة. وندعــو المؤسســات المحبــة 
لمسـاعدة الغـير إلى قبـول هـذا التحـدي بحملـة ضخمـة جيـدة التنظيـــم وجيــدة التمويــل لإيجــاد 

الوعي الجماهيري المطلوب. 
 

 المسائل المتصلة بالنظم 
يتصل عدد كبير من المسائل المتعلقة بجوهر تمويل التنميـة بـالإدارة الاقتصاديـة العالميـة. 
ــلإدارة  وتخضـع السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة ليـس فقـط لـلإدارة الوطنيـة ولكـن أيضـا ل
العالميـة. وعلّمـت الأحـداث المأسـاوية للنصـف الأول مـن القـرن العشـرين الـدول أن الاعتمــاد 
المتبادل العالمي دون قواعد ومؤسسات عالمية ليس في صالح أي طرف في الأجل الطويل. وقـد 
أدى الوعي المكتسب بصورة مؤلمة بالحاجـة إلى إطـار عـالمي يسـتند إلى قواعـد إلى بنـاء النظـام 
القـائم المتعـدد الأطـراف. وبـالرغم مـن أوجـه النقـص الـتي تشـوبه، فـإن هـــذا النظــام قــد قــدم 
إسهامات قوية في التقدم والاستقرار غـير المسـبوقين اللذيـن تمتـع مـا جـزء كبـير مـن البشـرية 

منذ اية الحرب العالمية الثانية. 
غير أنه من الواضح أنـه لا يمكـن اليـوم معالجـة تحديـات العولمـة معالجـة ناجعـة في ظـل 
نظام صمم إلى حد كبير لعالم الخمسين عاما الماضية. ذلك أن التغييرات الـتي حدثـت في إدارة 

الشؤون الاقتصادية الدولية لم تواكب وتيرة زيادة الترابط الدولي: 
كلما ازداد الترابط الاقتصـادي ازدادت فوائـده المحتملـة، بيـد أن الآثـار الـتي يمكـن أن  •
تترتب على أي اضطراب يحدث في أي مكان على باقي الاقتصاد العـالمي تـزداد علـى 
نفس المنوال سرعة وجسامة. ورغــم مـا بـذل مؤخـرا مـن جـهود جديـرة بالثنـاء، فـإن 

العالم لا يزال يفتقر إلى آلية مرضية تماما للوقاية من الصدمات ومواجهتها. 
– سـواء باتخـاذ الـدول للقـرارات الواضحـة بشـأنه أو بفضـــل  لا يتـم تكـامل الأسـواق  •
التقـدم التكنولوجـي والتخصـص الاقتصـادي – بمـا يكفـي ومـا ينبغـي مـن الانســـجام. 
وهـذا يـؤدي إلى ازديـاد المصادمـات والشـــعور بــالحيف والحرمــان لــدى العديــد مــن 

المشاركين في السوق. 
تكـاثرت الـدول ذات السـيادة ورفـع عـدد كبـير مـن البلـدان الناميـة الســـريعة التطــور  •
حصصها من الإنتاج العالمي ومن المبـادلات التجاريـة. بيـد أن مسـألة صنـع القـرارات 
الاقتصادية في العالم باتت تتركز أكثر فأكثر بيد عـدد قليـل مـن البلـدان، ممـا أدى إلى 
تفاقم حالات التوتر. وبالنظر إلى طائفة المشاكل المشتركة المطروحة، يفتقــر العـالم إلى 

آلية مؤسسية رسمية لكفالة سماع أصوات جميع الجهات ذات الصلة أثناء المناقشة. 
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وليس لدى اتمع الدولي أي آليـة أو إجـراء متفـق عليـها عمومـا لتحديـد الجهـة الـتي  •
تقوم بعمل ما وهو ما يـؤدي إلى وجـود فراغـات عديـدة في الإدارة العالميـة. وليسـت 
ثمة البته أي وكالة تحظى بصلاحية فعلية بالنسبة لبعض المنـافع العامـة العالميـة، وتجـاهد 
ـــة  الوكـالات القائمـة في مواجهـة مشـاكل هـي غـير معـدة لهـا جيـدا أو تفتقـر إلى ولاي
واضحـة لمواجهتـها – وقـد حـدث ذلـك علـى سـبيل المثـال حينمـــا طلــب إلى منظمــة 

التجارة العالمية سن معايير العمل وإنفاذها. 
ـــن القضايــا الاقتصاديــة  وثمـة محـافل تحـاول أن تعـالج بصـورة منتظمـة طائفـة متنوعـة م •
العالمية، غير أن عضويتها ضيقة للغاية مثل مجموعة البلـدان السـبعة والاتحـاد الروسـي. 
– من قبيل مجموعــة العشـرين أو لجـان وزارات الماليـة والمصـارف  وهناك محافل أخرى 
المركزية تجتمع بصورة دورية بدعوة من صندوق النقد الدولي أو البنـك الـدولي، غـير 

أا تفتقر إلى المستوى السياسي الكافي لإصدار قرارات لها سلطة التنفيذ. 
ويترتب على هذه الثغرات الموجودة في نظام إدارة الشـؤون العالميـة حشـد مـن الآثـار 
الوخيمـة الـتي تلقـي بظلالهـا علـى العديـد مـن المشـاكل الـتي طلـب إلى الفريـق معالجتـــها. وقــد 
حذرت اللجنة المعنية إدارة الشؤون العالمية(٢)، صراحة قبـل سـت سـنوات مـن وجـود ”عجـز 
في إدارة الشؤون العالمية“. ومنذ ذلك الحين لا تزال الاتجاهـات الـتي تجعـل مـن الملـح مواجهـة 

هذا العجز تؤكد نفسها بقوة. 
 

الس العالمي ومؤتمر القمة المعني بالعولمة 
لذلك، فإننا نؤيد اقتراح اللجنة إنشاء مجلس عالمي على أعلى مسـتوى سياسـي لتوفـير 
التوجيه بشأن قضايا إدارة الشؤون العالمية. وسيكون الس المقترح إنشــاؤه أوسـع قـاعدة مـن 
مجموعة السبعة ومؤسستي بريتون وودز. ولـن تكـون لـه سـلطة قانونيـة ملزمـة، لكنـه سـيقوم، 
من خلال ما سيوفره من قيادة سياسية، بإتاحة إطار للسياسـات الاسـتراتيجية الطويلـة الأجـل 
لتعزيز التنمية، وكفالة الاتسـاق بـين أهـداف السياسـات العامـة للمنظمـات الدوليـة الرئيسـية، 
والتشجيع على بنـاء توافـق في الآراء بـين الحكومـات بشـأن الحلـول الممكنـة للمسـائل المتعلقـة 

بإدارة الشؤون العالمية الاقتصادية والاجتماعية. 

__________

 The Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood, (New York, Oxford University (٢)
 .Press, 1995)
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وبقدر ما نـدرك الحاجـة إلى الـس المقـترح، نعـترف بالصعوبـة السياسـية الهائلـة الـتي 
ينطوي عليها طرح إنشائه. ولتمهيد السبيل إلى ذلك، نؤيد عقد مؤتمـر قمـة معـني بالعولمـة(٣). 
وسيجمع المؤتمر مجموعة من قادة الدول، كبيرة بما فيه الكفايـة كـي تكـون تمثيليـة وصغـيرة بمـا 
فيـه الكفايـة كـي تكـون ناجعـة، لمعالجـة تحديـات العولمـة الرئيسـية المتعلقـة بـالإدارة مـن خــلال 
إجراء مناقشة منظمة وغير رسمية. والأمر الهام جدا هـو أن بوسـع مؤتمـر القمـة، بفضـل قيادتـه 
السياسية، الإسراع ببعض عمليـات الإصـلاح الجاريـة وطـرح عمليـات جديـدة لازمـة بإلحـاح 

لتجسيد وعود العولمة. 
وينبغـي أن يعتـبر مؤتمـر القمـة المعـني بالعولمـة اسـتنتاجات المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويــل 
التنمية بمثابة إسهام بالغ الأهمية. ونوصي بأن ينظـر المؤتمـر ثم مؤتمـر القمـة في القضايـا النظاميـة 

التالية التي تؤثر في تمويل التنمية: 
 

تأييد تعددية الأطراف 
ينبغي أن يؤيد المؤتمر ومؤتمر القمة النـهج المتعـدد الأطـراف لمعالجـة مشـاكل الإنسـانية 
ـــن حكمــة  جمعـاء. فبـدون منظومـة الأمـم المتحـدة، سـيكون عالمنـا أسـوأ بكثـير، وكمـا قيـل ع
وتبصر، فإنه سوف ينبغـي إعـادة تكويـن مؤسسـاا الرئيسـية. ويجـب أولا وقبـل كـل شـئ أن 
تحظـى الأمـم المتحـدة بـالتقدير والتـأييد اللذيـن تسـتحقهما عمـــا حققتــه مــن إنجــازات كثــيرة 
ومـا لديـها مـن إمكانـات لم تسـتغل بعـد. ويجـب تنشـيط الأمـم المتحـــدة سياســيا واقتصاديــا. 
ويجب أيضا تنشيط مؤسستي بريتون وودز وبعض مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الأخرى. 

 
الإسراع بإصلاح الهيكل المالي الدولي 

أدت الأزمات المالية التي اجتاحت العديد من البلدان في السـنوات الأخـيرة إلى ظـهور 
عدد من المبادرات الرامية إلى إصلاح النظام المـالي الـدولي. وقـد تم إحـراز بعـض التقـدم المفيـد 
في البداية، غير أن تنفيذ النقاط الرئيسية في جدول الأعمال يتم بشكل بطـيء للغايـة مـع فتـور 
الشعور بالحاجة الملحة إلى ذلك. ولا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لتعزيز النظـم الماليـة، 
وزيادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسة الجيدة وتشجيع تقاسم الأعباء بصورة عادلـة بكفالـة 

مشاركة القطاع الخاص مشاركة فعالة في عملية منع وقوع الأزمات وحلها. 

__________

 Peter D. Sutherland, John W. Sewell and David Weiner, "Challenges facing the :بلورت هذه الفكرة في (٣)
 WTO and policies to address global governance", in The Role of the WTO in Global Governance (Tokyo,

 .United Nations University Press, 2001)
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وفي صندوق النقد الدولي، لا يزال يتعين الانتـهاء مـن عمليـة التحـول إلى منـع وقـوع 
الأزمات، بما في ذلك كشف مدى التأثر بـالعوامل الخارجيـة في الوقـت المناسـب. وثمـة مسـألة 
هامـة أخـرى مـا زالـت عالقـة وهـي مسـالة تبسـيط مشـروطية الصنـدوق علــى نحــو يكفــل أن 
يراعــي الصنــدوق في مطالبــه مــن البلــدان المقترضــة قــدرة الســلطات المحليــة علــى تنفيذهـــا، 
وألا يكـون فيـها تجـــاوز لولايتــه الأساســية. وينبغــي، دون الإخــلال بقــدرة الصنــدوق علــى 

الامتثال لولايته الأساسية، إتاحة الفرصة للبلدان المقترضة لتختار طريقها للإصلاح. 
أما البنك الدولي، فينبغي لـه أن يسـرع بـإجراءات إعـادة التركـيز لدعـم الإصلاحـات 
الهيكليـة والاجتماعيـة في الأجلـــين الطويــل والمتوســط الــتي تقــوم ــا البلــدان المتعاملــة معــه، 
ولا سيما الإصلاحات المفيدة لمنع وقوع الأزمات، ولتعزيز الانتعاش الاقتصـادي والاجتمـاعي 

في أعقاب الأزمات المالية، بما في ذلك إنشاء شبكات الأمان الاجتماعية. 
وينبغي مواصلة بذل الجهود لإصلاح أوجه الخلل في إدارة شؤون المؤسستين. 

 
تعزيز منظمة التجارة العالمية 

تعد منظمة التجارة العالمية، وهي أول مؤسسة عالمية جديدة تنشـأ بعـد انتـهاء مرحلـة 
الحـرب البـاردة، محـور النظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف. وهـي مؤسسـة فريـدة لا مـن حيــث 
قبول جميع أعضائها قواعدها واحترامها فحسـب، بـل أيضـا مـن حيـث توفيرهـا نظامـا متعـدد 
الأطـراف لتسـوية المنازعـات وإجـراءات لإنفـاذ القواعـد المتفـق عليـها عمومـا. ويكتسـي نظــام 
منظمة التجارة العالمية الذي يستند إلى عدد من القواعد والضوابط أهمية حاسمة للبلدان الناميـة 
التي تقل قدرا بكثـير علـى التأثـير أحاديـا أو ثنائيـا في أحـوال التجـارة عـن البلـدان الصناعيـة. 

وتوفر المنظمة للبلدان النامية إطارا قابلا للإنفاذ لكفالة احترام حقوقها. 
غير أن المنظمة تخضع لضغوط كبيرة. فكـلا البلـدان الناميـة والبلـدان الصناعيـة تدعـي 
أن لديها خلافات مع المؤسسـة – نـاهيك عـن النشـطاء مـن كـل الاتجاهـات الذيـن يـودون أن 

تخدم المنظمة برامجهم الاجتماعية والسياسية الخاصة. 
ورغم أن المنظمة حديثة العـهد، هنـاك حاجـة ملحـة إلى إصلاحـها ودعمـها في بعـض 
الجوانب الحساسة. وليـس مـن المرجـح إدخـال التغيـيرات الضروريـة مـن الداخـل. وقـد تكـون 
هناك حاجة إلى زخم سياسي أشد، انطلاقا من إنشـاء إدارة للشـؤون الاقتصاديـة العالميـة. وفي 

هذا المسعى، ينبغي معالجة الجوانب التالية على الأقل: 
ـــدان، عــن حــق، نظامــا انتقائيــا  نظـام صنـع القـرار فيـها الـذي تعتـبره العديـد مـن البل •

واستبعاديا؛ 
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قدرا على توفير المساعدة التقنيـة للبلـدان الناميـة حـتى تتمكـن مـن المشـاركة بصـورة  •
أكثر فعالية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطـراف والاسـتفادة مـن فـرص التجـارة 

وآلية تسوية المنازعات؛ 
ونقـص التمويـل ونقـص الموظفـين الواضـح في المنظمـة وهـو جـــانب مرتبــط بالجــانب  •

السابق. 
 

الاستجابة المؤسسية لقضايا البيئة والعمل 
عانت مختلف المنظمات الدولية من ضغوط كبيرة جـدا تتفـاوت أحيانـا كثـيرة لمعالجـة 
قضايـا البيئـة والعمـل المشـروعة الـتي أثارـا هيئـات اتمـــع المــدني. وكــانت منظمــة التجــارة 
العالمية، بفضل قدرا على فرض الجزاءات، أبرز هدف لهـذه الضغـوط. ويعكـس هـذا الوضـع 
إلى حد بعيد مدى الافتقـار إلى أجـهزة عالميـة قـادرة علـى معالجـة قضايـا البيئـة والعمـل المثـارة 

معالجة ناجعة. 
ولتحويـل الضغـوط عـن منظمـة التجـارة العالميـة وتوفـير محفــل أنســب لوضــع وإنفــاذ 

معايير البيئة والعمل، ينبغي إيلاء الاعتبار لما يلي: 
تعزيز منظمة العمل الدولية بتوفير الأدوات اللازمة لإنفاذ معاييرها؛  •

توحيد شتى المنظمات التي تضطلع بالمسؤولية عن قضايا البيئة في منظمة عالمية واحـدة  •
للبيئة. 

 
مصادرة مبتكرة للتمويل 

تستدعى العولمة الحديـثة حكمـا عالميـا، يكفـل احـترام الـدول ذات السـيادة،كـل علـى 
حـدة، علـى أن يكـون مجـهزا بمـا يمكنـــه مــن التصــدي للمشــاكل العالميــة مثــل الفقــر والأمــن 
والتلوث. ويجب أن تعمل الدول ذات السيادة على تمكين النظام المتعدد الأطراف مـن التغلـب 
على ما يواجهه من تحديات كثيرة. وبالنسبة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية، والمعونـة الإنسـانية، 
والمنـافع العامـة العالميـة، يحتـاج النظـام إلى مزيـد مـن المـوارد بشـكل أكـــبر ممــا توفــره مصــادرة 
التمويـل التقليديـة. وهنـاك حاجـة حقيقيـة لأن يتـم، عـــن طريــق توافــق دولى في الآراء، إيجــاد 

موارد جديدة مستقرة وتعاقدية للتمويل المتعدد الأطراف. 
ويتعين على اتمع الدولي الإقرار بأن الصـالح المشـترك يقضـي بتوفـير مـوارد مسـتقرة 
وتعاقدية لهذه الأغراض. ومـن الوجهـة السياسـية، فـإن فـرض الضرائـب بغـرض حـل المشـاكل 
العالمية سيكون أكثر صعوبة من فرض الضرائب رد تحقيق أغراض داخليـة. ولكـن ينبغـي أن 
يخضع ذلك أيضا، مثله في ذلك مثل جميع القرارات السياسـية الـتي تتخـذ لصـالح الجيـل القـادم 
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وليس مجرد الانتخابات القادمة، لتقييـم متـأن قياسـا علـى السـيناريوهات البديلـة، بمـا في ذلـك 
ـــدم الأمــان في  البديـل الخطـير جـدا المتمثـل في اسـتمرار الاسـتقطاب والاسـتبعاد والمواجهـة وع
العالم. وحتى رد تحقيق الصالح الذاتي، يتعين على الأطراف المعنيـة كافـة أن تنظـر دونمـا تحـيز 

في توفير مصادر تمويل جديدة. 
وقد نظر الفريق في كثير من الاقتراحات المقدمة بغرض إيجـاد مصـادر تمويـل مبتكـرة. 
ونحن نرى أن المؤتمر الدولي المعـني بتمويـل التنميـة ومؤتمـر القمـة المعـني بالعولمـة ينبغـي لهمـا أن 
يناقشـا أولا مـا إذا كـان ينبغـي للعـالم أن يفـرض الضرائـب علـى الصعيـد العـالمي وليـــس علــى 
الصعيد السيادي وحده. وكخطوة تالية، ينبغي لهما، إذا ما ارتئي استصواب فـرض الضرائـب 
ـــوب المصدريــن التــاليين: ضريبــة علــى  عالميـا، الاتجـاه نحـو إجـراء مناقشـة جـادة لممـيزات وعي
معاملات تبادل العملات، وضريبة على الكربون. ونحن ننصح بـأن يتـم، قبـل الدخـول في أى 
مناقشة سياسية، إجراء دراسة لهذين المصدرين الجديدين مـن مصـادر التمويـل الـدولي تنحصـر 

في جوانبهما الإيجابية والسلبية من الوجهة الاقتصادية والإنمائية. 
إن الضريبة على معاملات تبادل العملات، أو ضريبـة توبـين، هـى ضريبـة علـى جميـع 
ـــرى مؤيــدو  التحويـلات النقديـة مـن عملـة إلى أخـرى، بمـا يتناسـب مـع حجـم المعـاملات. وي
ضريبة توبين أا ستحد من عمليـات المضاربـة داخـل الأسـواق الماليـة العالميـة وسـتحقق عـائدا 
كبيرا. ويحاج المتشككون بأا ستكون معقدة التنفيذ، وأن آثارها الاقتصادية ستكون غامضـة 
إلى حد ما. وهم يقولون إنه في ضـوء الحالـة الـتي سـتنتقل ـا المعـاملات مـن مكـان إلى آخـر، 
ستكون هناك حاجة إلى تنفيذ الضريبة عالميـا بمعـدل موحـد، وإنـه عنـد الممارسـة سـيكون مـن 
الصعب من الوجهة الاقتصادية التوصل إلى الموافقـة الضروريـة دوليـا علـى هـذا الغـرض. وهـم 
يشددون أيضا على صعوبة ثانية في التطبيق: فنظرا إلى إمكانية الالتفـاف حـول أسـواق العملـة 
الأجنبيـة النقديـة باسـتخدام الأدوات الثانويـة، فإنـه سـتكون ثمـة حاجـة لتوســـيع نطــاق صــافي 
ـــة،  الضريبــة ليشــمل جميــع المعــاملات الــتي قــد يســتخدمها التجــار لإجــراء معــاملات معادل
وخصوصـا الأسـواق الآجلـة والبورصـات. وثالثـا، يشـكك المتشـككون في إمكانيـة أن تحــدث 
هذه الضريبة أي أثر منتظم على المضاربة. وختاما، يشـيرون إلى أن مـا قـد يبـدو أنـه معـدلات 
ـــر معــدلات مرتفعــة جــدا بــالنظر إلى اتســاع نطــاق  ضريبـة منخفضـة جـدا هـو في واقـع الأم
عمليـات الشـراء والبيـع، ومـن ثم قـد تفضـي ضريبـة توبـين إلى خفـض حجـم معـاملات تبــادل 
العملات خفضا كبيرا، وما قد يصاحب ذلـك مـن آثـار لا يمكـن التكـهن ـا علـى الإيـرادات 

التي قد تحققها ضريبة من هذا القبيل. 
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ويرى الفريق أن ثمة حاجة لإجراء دراسة فنية جادة قبل استخلاص نتـائج محـددة عـن 
مدى ملاءمة ضريبة توبين وإمكانية تطبيقها. 

ــر  وإذا مـا ارتئـي اسـتصواب فـرض الضرائـب عالميـا، مـن المحتمـل أن يجـد المؤتمـر ومؤتم
القمـة آمـالا أكـبر في ضريبـــة الكربــون – وهــي ضريبــة علــى اســتخدام الوقــود الأحفــوري، 
بمعدلات يتجلى فيها ما تسهم به أنواع هـذا الوقـود في انبعاثـات غـاز ثـاني أكسـيد الكربـون. 
ويمكن أن تحقق هذه الضريبـة غـايتين هـامتين: الحـد مـن ارتفـاع درجـات الحـرارة العالميـة الـتي 
تصاحب حرق أنواع هذا الوقود، ورفع العائد. والتزامـا بمبـدأ ”تحميـل الملوثـين الثمـن“ وهـو 
مبدأ سليم ومنصف، فإن الضريبة ستفضي إلى إيجاد حافز سعري علـى الاقتصـاد في اسـتخدام 
أنـواع الوقـود الأحفـوري. وسـتقود الإنتـاج نحـو مصـادر عـرض أقـل ضـررا وســـتوجد حــافزا 
إضافيا على الاستعانة بالعلم في توفير الطاقة. وفي إطار الشكل الملائم من الضريبة ستكون ثمـة 
حاجة إلى الاتفاق على الحصة التي سيحتفظ ا كـل بلـد مـن العـائد المحقـق علـى هـذا النحـو، 

والحصة التي ستوجه إلى تمويل السلع العامة العالمية والمساعدة الإنمائية الرسمية. 
إحياء حقوق السحب الخاصة - ينبغي أيضا النظر في إحياء حقـوق السـحب الخاصـة 
التي أنشأها صندوق النقد الـدولي عـام ١٩٧٠. وكـان الغـرض الأصلـي مـن حقـوق السـحب 
الخاصة هو السماح بزيادة الاحتياطيات الدولية، بما يتمشى مـع الحاجـة، دون فـرض تكـاليف 
حقيقيـة علـى البلـد المتوسـط الحـــال. وفي الواقــع، لم يتــم تخصيــص شــيء منــذ عــام ١٩٨١. 
واحتـاجت البلـدان الناميـة بشـدة خـــلال الســنوات الأخــيرة إلى زيــادة تكويــن الاحتياطيــات 
ـــام الأزمــات، وقــامت بتمويــل هــذه الزيــادة إمــا بالاحتفــاظ بفوائــض في  لخفـض ضعفـها أم
الحسابات الجارية أو من خلال الاقتراض بشروط أكثر صرامة كثيرا من تلك المرتبطـة بحقـوق 
السـحب الخاصـة. وأفضـى ذلـك إلى تدفـق كبـير فيمـا أطلـق عليـه في بعـض الأحيـان ”المعونـــة 
العكسـية“. ومنعـا لذلـك أو خفضـا لـه علـى أقـل تقديـر، يتعـين علـى صنـدوق النقـــد الــدولي 

استئناف مخصصات حقوق السحب الخاصة. 
 

دور منظمة دولية للضرائب 
تطورت معظم النظم الضريبيـة بـالبلدان عندمـا كـانت حركـات التجـارة ورأس المـال 
مقيدة بشدة، ومن ثم عملت المؤسسات إلى حد كبــير داخـل حـدود البلـدان الـتي تنتمـي إليـها 

وحقق معظم الأفراد إيرادام من أنشطة داخل البلدان التي ينتمون إليها. 
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ولكـن الأمـور أصبحـت أكـثر تعقيـدا كثـيرا في القريـة العالميـة الموجـودة الآن. ومــن ثم 
نقـترح أن ينظـر المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة ومؤتمـر القمـة المعـــني بالعولمــة في الفوائــد 

المحتمل تحقيقها من وراء إنشاء منظمة دولية للضرائب(٤) كي تقوم بما يلي: 
على الأقل جمع ووضع الإحصاءات، وتعيين الاتجاهـات والمشـاكل، وتقـديم التقـارير،  •

وتقديم المساعدة التقنية، ووضع القواعد الدولية للسياسة الضريبية والإدارة. 
مواصلة رصد التطورات الضريبية بنفس الطريقة التي يرصد ا صنـدوق النقـد الـدولي  •

سياسات الاقتصاد الكلي. 
الاضطـلاع بـدور رائـد في تقييـد المنافسـة الضريبيـة الـتي تسـتهدف جـذب الشـــركات  •

المتعددة الجنسية بالحوافز المفرطة وغير الحكيمة. 
وضع إجراءات، بشكل أكثر طموحا، من أجـل التحكيـم عندمـا تثـور الاحتكاكـات  •

بين البلدان بشأن الجوانب الضريبية. 
الإشراف على آليات لتقاسم أطراف متعددة للمعلومات الضريبية، مثل تلـك القائمـة  •
فعلا داخل منظمة التعاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، للحـد مـن نطـاق التـهرب 

من الضرائب المستحقة على الإيرادات الاستثمارية المحققة في الخارج. 
وربما يكون الأكـثر طموحـا مـن كـل ذلـك هـو أن المنظمـة باسـتطاعتها أن تسـعى في  •
الوقت المناسب لوضع اتفاق دولي عن صيغة لتوحيد فرض الضرائب علـى الشـركات 

المتعددة الجنسية وكفالة تنفيذه. 
وإذا ما نجحت المنظمـة في كبـح التـهرب مـن الضرائـب والتنـافس الضريـبي، سـتتحقق 
نتيجتان مفيدتان. ستكون الأولى زيادة في الحصة عن حجم معلوم من الضرائـب المسـددة مـن 
(أ) دافعـي الضرائـب غـير الأمنـاء؛ (ب) عنـاصر الإنتـاج المنقولـة (مثـــل رأس المــال). وســيعتبر 
الكثيرون ذلك مكسبا لا لبـس فيـه. والنتيجـة الثانيـة سـتكون زيـادة في عـائد الضرائـب المحقـق 

بمعدلات ضريبية محددة. 
وسوف تكون للمنظمة أيضا أهمية عظيمـة في إيجـاد مصـادر مبتكـرة للتمويـل وكفالـة 

هذه المصادر في حالة موافقة اتمع الدولي عليها. 
 

__________

 Vito Tanzi, “Is there a need for a world tax organization?” in The Economics of Globalization: Policy انظر (٤)
 Perspectives from Public Economics, A. Razin and E. Sadka,, eds. New York, Cambridge University Press,

 .1999
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سياسات الهجرة 
يجـب أن تحمـي سياسـات الهجـرة المصـــالح الاقتصاديــة والاجتماعيــة لكــل دولــة مــن 
الدول. ولكن آن الأوان للحكومات أن تبدأ، دون المخاطرة بالمصالح الوطنية التي يجـب عليـها 
رعايتها، في العمل معا بغرض وضع أشكال للتعاون الدولي كي تحقق مع بعضها بعضـا القـدر 
الأمثـل مـن المنـافع المحققـة مـن حركـة العمـال عـبر الحـــدود الوطنيــة. وإن الأوان قــد آن لبــدء 

السعي لوضع اتفاق دولي بشأن ”حركة الأشخاص الطبيعيين“. 
 

 الخلاصة 
يمثل الفقر والبطالة ديدين خطيرين للاستقرار والسلام في العالم. 

وباتخاذ إجراءات لتحسين أداء الأسـواق – مـن خـلال  انفتـاح التجـارة الدوليـة بقـدر 
أكـبر، وتدفـق أكـــبر للاســتثمارات عــبر البلــدان، وزيــادة تدفــق المعلومــات دوليــا فيمــا بــين 
اتمعات والأفراد – ومن ثم زيـادة الـثروات، وتقاسـم الفـرص، والمصـالح المشـتركة، تسـتطيع 
ـــرن الجديــد.  دول العـالم عمـل الكثـير للتخلـص مـن شـرور الفقـر والصراعـات خـلال هـذا الق

وزيادة انفتاح التجارة، بوجه خاص، أمر حيوي وضروري. 
بيـد أن الأسـواق تنطـوي علـى قيـــود، حــتى عنــد أدائــها بشــكل جيــد. فالسياســات 
الحكوميـة السـليمة، والصنـاديق العامـة، والحلـول السياســـية ســتظل الحاجــة إليــها قائمــة. وفي 
ـــل العــام. إذ إن تحقيــق الأهــداف  الوقـت الحـاضر لم يتـم بعـد الوفـاء بالاحتياجـات مـن التموي
الإنمائية الدولية وحدها سيسـتلزم نحـو ضعـف مجمـوع المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة الحاليـة الـذي 
يزيـد علـى ٥٠ بليـون دولار سـنويا. ونحـن نحـث المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة، المقـــرر 
عقده في آذار/مارس ٢٠٠٢، على أن يحصل على التزام من البلدان الصناعيـة بـأن تنفـذ الرقـم 
المسـتهدف للمعونـة الـذي يبلـغ ٠,٧ في المائـة مـن النـاتج القومـي الإجمـــالي. وســوف يســتلزم 

تحقيق ذلك شن حملة للتأثير على الرأي العام داخل البلدان المانحة. 
ويحتاج النظام، ليس فحسب من أجل المساعدة الإنمائية الرسمية ولكن أيضـا مـن أجـل 
المنافع العامة العالمية، أموالا تزيد على ما توفره المصادر التقليدية. ونحـن نـرى أن هنـاك حاجـة 
ــل  حقيقيـة للقيـام، عـبر توافـق دولي في الآراء، بإيجـاد مصـادر جديـدة مسـتقرة وتعاقديـة للتموي
ـــة حاجــة حقيقيــة لســد  المتعـدد الأطـراف. ولكـي تـدار هـذه المـوارد بفعاليـة، نحـن نـرى أن ثم
الفجوات القائمة داخل الحكم العالمي. ولا يمكـن مواجهـة تحديـات اليـوم بصـورة ملائمـة عـن 

طريق نظام دولي صمم الجزء الأكبر منه ليلائم عالم الخمسين عاما الماضية. 
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ومن ثم نحن نؤيد الاقــتراح الـذي قدمتـه منـذ نحـو سـت سـنوات اللجنـة المعنيـة بـإدارة 
الشؤون العالمية، الذي يقضي بإنشاء مجلس عالمي على أرفع مستوى سياسي ممكـن. وسـيكون 
ـــة  دور الـس توفـير إطـار لسياسـة اسـتراتيجية بعيـدة المـدى ترمـي إلى تشـجيع التنميـة، وكفال
الاتساق في أهداف السياسة العامة التي تتبعـها المنظمـات الدوليـة الرئيسـية، وتشـجيع التوصـل 
ـــات بشــأن إمكانيــة إيجــاد حلــول للمســائل المتصلــة بــإدارة  إلى توافـق آراء فيمـا بـين الحكوم

الشؤون العالمية الاقتصادية والاجتماعية. 
ــن  ولتمـهيد السـبيل إلى ذلـك، نؤيـد عقـد مؤتمـر قمـة معـني بالعولمـة. وينبغـي أن يتضم
جـدول أعمـال المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـــة، أولا، ثم مؤتمــر القمــة، القضايــا المتصلــة 

بالنظم التي أثرناها والاحتمالات التي أجملناها بالنسبة إلى المصادر الجديدة للتمويل. 
ومـع التقـدم السـريع في الاعتمـاد العـالمي المتبـادل، أصبحـت مشـاكل الفقـر والتخلــف 
مشاكل عالمية يتعـين أن يضطلـع العـالم بالمسـؤولية العالميـة عنـها. ولقـد أجملنـا برنامجـا طموحـا 
لجمع الموارد المالية المطلوبة. وسـوف يسـتلزم الاضطـلاع ـذا البرنـامج تثقيفـا عامـا وشـجاعة 
سياسية. إن هذا الجهد يبرره إلى حد كبـير حجـم التحديـات الإنمائيـة الماثلـة في أرجـاء العـالم. 
ونحن نرى أنه، حتى رد تحقيق الصالح الذاتي، ينبغـي للأطـراف المعنيـة كافـة أن تنظـر في هـذا 

البرنامج بلا تحيز. 
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 التقرير التقني للفريق الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية 
أعـد هـذا التقريـر بتكليـف مـن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة في كـانون الأول/ديســمبر 
ـــر وتوصياتــه الأساســية، لكنــهم  ٢٠٠٠. ويؤيـد أعضـاء الفريـق محـط التركـيز الرئيسـي للتقري
لا يتفقون مع كل تفاصيل الحجـج الـتي يسـوقها النـص. وقـد عمـل جـون وليامسـون (الزميـل 
الأقدم بمعهد الاقتصاد الدولي) بصفة مدير مشروع بالفريق. وعاون الفريق أيضـا أمانـة مؤلفـة 
من فيجايا راما شاندران (الخبير الاستشاري بـالمكتب التنفيـذي للأمـين العـام) والسـيد خافيـير 

غوزمان (مساعد السيد سيدييو في مكسيكو). 
ارنستو سيدييو، الرئيس 
عبد اللطيف ي. الحمد 

دافيد براير 
ماري تشينري - هسه 

جاك ديلور 
ريبيكا غرينسبان 

الكساندر ي. ليفشيتس 
عبد ايد عثمان 

روبرت روبين 
مانموهان سينغ 

ماسايوشي سون 
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 مقدمة 
لقـد شـهد العـالم خـلال نصـف القـرن المـاضي معـدلات للتنميـة البشـرية والاقتصاديـــة 
أسرع مما شهده خلال أي فترة خمسين عاما سابقة في تاريخه المدون. ويبـين الجـدول ١ بعـض 
الإنجازات الرئيسية مثل: حدوث زيادة لم يسبق لها مثيل في التاريخ في معدل الدخل الفـردي، 
وزيـادة معـدلات العمـر، وانخفــاض نســبة الســكان الذيــن يعيشــون في حالــة فقــر، وارتفــاع 
معدلات معرفة القراءة والكتابـة، وانخفـاض معـدلات وفيـات الرضـع. وعلـى الجـانب الإيجـابي 
أيضـا هنـاك عمليـة التحـول الديمغـرافي الـتي تحـدث الآن في كـل مكـــان تقريبــا، وهــي العمليــة 
التاريخية التي يعقب فيها انخفاض معدلات الوفيات انخفاض في معـدلات المواليـد، ممـا يحـد مـن 
الانفجار السكاني في العالم. ولكن الجدول يكشـف أيضـا عـن جسـامة بعـض التحديـات الـتي 
لا تزال قائمة. فهناك ما يربو على خمس سـكان العـالم لا يزالـون يعيشـون في حالـة مـن الفقـر 
ـــذي يعــد  المدقـع (أقـل مـن دولار واحـد يوميـا)، ونحـو النصـف ممـن يعيشـون دون المسـتوى ال
بالكـاد أكـثر سـخاء وهـو مسـتوى دولاريـن في اليـوم الواحـد. ولا يـزال ربـع ســـكان البلــدان 
الناميـة أميـــين. وهنــاك ٢,٥ بليــون نســمة ممــن يعيشــون في بلــدان العــالم المنخفضــة الدخــل 
لا يزالون يعانون من نسبة وفيات بــين الرضـع تربـو علـى ١٠٠ بالنسـبة لكـل ٠٠٠ ١ مولـود 
حـي، بالمقارنـة مـع ٦ فقـط لكـل ٠٠٠ ١ بـين سـكان البلـدان المرتفعـة الدخـل البـالغ عددهــم 
٩٠٠ مليون نسمة. ولا يزال متوسط نسبة الأمية في البلـدان المنخفضـة الدخـل ٤٠ في المائـة. 

ورغم تباطؤ النمو السكاني إلا أن معدله لا يزال مرتفعا. 
وحتى حيثما تنخفض معدلات الفقر، فإن العولمة تضاعف بقسـوة مـن آثـاره المتبقيـة، 
ومن آثار الأمية والاعتلال. (ومما يبعث على الأسى أنه لا تـزال هنـاك أنحـاء مـن العـالم يـتزايد 
فيها الفقر: فقـد شـهدت أفريقيـا انخفاضـا في معـدل الاسـتهلاك الفـردي علـى مـدى العشـرين 
عامـا الماضيـة). ومـن المؤكـد أنـه ممـا يبعـث علـى الجـزع أن يكـون المـــرء فقــيرا وأميــا في عــالم 
لا يعلم الفقراء فيه شيئا عن نوعية الحياة التي يعيشها الأغنياء. ولكن الأمر يصبـح أكـثر قسـوة 
على نحو لا يمكن تحمله حينما يكون المـرء فقـيرا في عـالم اليـوم، حيـث التلفزيـون والإعلانـات 
التي تجعل حتى أشد الناس عـوزا علـى إدراك بـالفجوة الـتي تفصلـهم عـن الأغنيـاء. فقـد نقلـت 
العولمـة إلى سـكان جميـع القـرى الريفيـة الفقـيرة والمنـاطق العشـوائية الحضريـة أن العـــالم يطــرح 
إمكانات أفضل من الإمكانات القائمة في وطنهم؛ وأتاحت لهم العولمة أيضا سـبيل السـعي إلى 
هذه الإمكانات. ولذلك، فإننا نقرأ من حين لآخر التحقيقات المأساوية التي تنشرها الصحـف 
عـن المـهاجرين المحتملـين الذيـن تتحطـــم ــم الســفن أو الذيــن يقضــون نحبــهم وقــد اختنقــوا 
أو تجمـدت أوصـالهم بعـد أن فشـلت محاولتـهم لتـهريب أنفسـهم إلى عـالم الـثروة. ولقـد كـــان 
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أحـد النواتـج الثانويـة للعولمـة تزايـد الاسـتقطاب بـين الاقتصـاد العـالمي للذيـن يملكـــون والذيــن 
لا يملكون وذلك لأسباب منها التوزيع المعياري للدخول في العالم يزداد إجحافا. 

وهذا يضع البلدان الغنية أمام تحد أخلاقي. فلقد ظل العديد مـن البلـدان الغنيـة، لأمـد 
ـــد يــد العــون إلى  طويـل، يكـرس جـل اهتمامـه لتحقيـق الرفـاه لنفسـه فقـط مـع أدنى اهتمـام بم
البلدان الفقيرة لكي تساعد نفسـها علـى بنـاء مسـتقبل أفضـل. ولقـد أصبـح السـعي إلى تحقيـق 

الأفضل هو الضرورة الأخلاقية الغالبة في عصرنا. 
بيد أن الأمر ينطوي أيضا على مصلحة ذاتيـة جليـة. فشـعوب العـالم الغـني نفسـها لهـا 
مصلحة في أن تنقذ رفاقها من بــني البشـر مـن ربقـة الفقـر. ولا يعـزى ذلـك فقـط، أو حـتى في 
معظم الأحيان، إلى أن التنمية الاقتصادية يئ أسواقا أكبر لصـادرات البلـدان الصناعيـة، رغـم 
أن هذا في واقع الأمر هو جزء من الأمـل الموعـود. ولكـن العـائدات الأكـبر سـوف تتـأتى مـن 
احتـواء العديـد مـن المشـاكل الـتي يتسـبب فيـها الفقـر واليـأس، والـتي لا تتقيـد بحـدود وطنيـــة، 
كالأمراض المعدية، والتدهور البيئي، والتطرف الديني، والإرهاب. وإنه لمحض خيال خطـير أن 
يتصـور أحـد أنـه يمكـن للأغنيـاء، في عـالم يتحـول إلى العولمـــة، أن يعزلــوا أنفســهم إلى الأبــد، 
مستمتعين في راحة بال بثمار تقدمهم التكنولوجي، بينما لا يزال الجزء الأكـبر مـن بـني البشـر 

يعيش في حالة من البؤس والشقاء. 
وهنـاك العديـد مـن الدلائـل الـتي تبعـث علـى الأمـل بـأن اتمـع الـدولي بـدأ يقـر ــذا 
الواقع. فقد عقدت الأمـم المتحـدة مجموعـة مـن المؤتمـرات علـى مـدى العقـد المـاضي للتصـدي 
للمشـاكل الحرجـة الـتي تواجـه البشـرية: مؤتمـر قمـة الأرض لعـام ١٩٩٢ في ريـو دي جانـيرو، 
ومؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية عام ١٩٩٤، ومؤتمر القمة العالمي المعني بـالمرأة المعقـود 
في بيجين ١٩٩٥، ومؤتمر قمـة كوبنـهاغن للتنميـة الاجتماعيـة في عـام ١٩٩٥، ومؤتمـر القمـة 
المعني بالمستوطنات البشرية المعقود في اسـطنبول في عـام ١٩٩٦. وفي أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، 
اختتمـت دورة الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بخطـوة تاريخيـة حيـــث اعتمــد أكــبر جمــع علــى 
الإطلاق من رؤساء الحكومات إعلان الأمم المتحـدة للألفيـة. وألـزم هـذا الإعـلان حكومـام 
بصورة جماعية بالعمل على تحريـر العـالم مـن الفقـر المدقـع. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، أيـد الإعـلان 
تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية التالية بحلول عام ٢٠١٥: أن تخفض إلى النصـف نسـبة أعـداد 
النـاس الذيـن يعيشـون في حالـة مـن الفقـر المدقـع، وهـؤلاء الذيـن يعـانون مـن الجـوع، والذيـــن 
لا يسـتطيعون الحصـول علـى ميـاه الشـرب المأمونـة؛ وبلـوغ هـــدف تعميــم التعليــم الابتدائــي 
وتوفير التعليم للبنين والبنات على قدم المساواة؛ وخفض معدل وفيات الأمـهات بمقـدار ثلاثـة 
أربـاع، وخفـض وفيـات الأطفـال دون سـن الخامسـة بمقـدار الثلثـين؛ ووقـــف انتشــار فــيروس 
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نقص المناعة البشرية/الإيدز وانحساره، وتقديم مساعدة خاصة للأطفـال الذيـن أصبحـوا يتـامى 
بسبب الإيدز؛ وتحسين أحوال معيشة ١٠٠ مليون من سكان الأحياء الفقيرة. 

واعترف إعلان الألفية أيضا بمهمة تعبئة الموارد الماليـة اللازمـة لبلـوغ هـذه الأهـداف، 
ـــدولي المعــني بتمويــل  وهـي المهمـة الـتي ظلـت مهملـة حـتى الآن، وتطلـع الإعـلان إلى المؤتمـر ال
ـــا مــن أجــل الاتفــاق علــى  التنميـة، المقـرر عقـده في آذار/مـارس ٢٠٠٢، باعتبـاره حدثـا هام
استراتيجية لتحقيق هذا الغرض. ولقد تم بالفعل إنجـاز كثـير مـن الأعمـال إعـدادا لهـذا المؤتمـر. 
وفي التقريــر الــذي أصــدره الأمــين العــام للأمــم المتحــدة في كــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٠ 
ـــت  (A/AC.257/12) جـرى تحديـد ومناقشـة عـدد كبـير مـن القضايـا ذات الصلـة، وقـد اجتمع
بالفعل لجنة تحضيرية مؤلفة من السفراء لدى الأمم المتحدة للتـداول بشـأن هـذا التقريـر. وقـرر 
الأمين العام أنه يمكن للمؤتمر أيضـا أن يسـتفيد مـن عقـد اجتمـاع لفريـق رفيـع المسـتوى لكـي 
يتناول، في إطار مجموعة محدودة بدرجة أكبر، بعض القضايا التي لا تزال محل خـلاف. وكـان 
من دواعي تشريفنا أننا دعينا للعمل في ذلك الفريق. ويركز هذا التقرير بصورة أساسـية علـى 
عدد محدود من تلك المسائل، والتي نعتقد أننا توصلنا بشأا إلى رأي جماعي مشترك يمكـن أن 
يسهم في تعزيز المناقشة الدولية. ويتعـرض التقريـر أيضـا لعـدد مـن المسـائل الأخـرى مـن أجـل 
وضـع المقترحـات الرئيسـية في بـؤرة التركـيز، لكنـه لا يتوخـى إجـراء مناقشـة متعمقـة للطائفــة 

الكبيرة من الموضوعات التي شملها تقرير الأمين العام. 
وتمثلت الصلاحيات التي أسندها إلينا الأمين العام في تقديم توصيات بشأن ما يلي: 

أفضل الممارسات المتبعة في السياسات والهياكل المؤسسية لتعبئة الموارد المحلية؛  ‘١’
إدخال تحسينات على حجـم ونمـط وفعاليـة المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة الثنائيـة  ‘٢’

والمتعددة الأطراف؛ 
التدابـير المتعلقـة بتعزيـز مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـــالديون، بمــا في ذلــك  ‘٣’
إمكانية إنشاء آلية جديدة للتوسط في العلاقات بين البلدان المدينة والدائنة؛ 

تحسـين فـرص الوصـول إلى الأسـواق بالنسـبة للصـادرات مـن البلـــدان الناميــة  ‘٤’
والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة كعنصــر رئيســي في اســتراتيجية 

لتعبئة الموارد؛ 
الصكـوك والاسـتراتيجيات الـتي مـن شـأا أن تعـزز تدفقـات رؤوس الأمــوال  ‘٥’
الخاصة إلى الاقتصادات الناميـة والـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة بشـروط ـدف إلى 

الوصول بإمكاناا الاقتصادية إلى الحد الأقصى؛ 
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ــات  زيـادة مشـاركة البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة في عملي ‘٦’
اتخاذ القرارات على الصعيد العالمي بشأن المسائل المالية؛ 

مقترحات بشأن إيجاد مصادر جديدة وابتكارية للتمويل، من القطاعين العـام  ‘٧’
والخاص على السواء، لأغراض التنمية والقضاء على الفقر، ومن أجـل تمويـل 

المنافع العامة العالمية. 
ويتعرض التقرير لمعظم هذه الموضوعات، وإن كان ذلك في ترتيب مختلـف، كمـا أنـه 
يعالج بعضها معالجة أكـثر اسـتفاضة مـن غيرهـا. ويبـدأ التقريـر تمامـا مـن حيـث مـا تنتـهي إليـه 
قائمـة الأمـين العـام، أي بالسياسـات والمؤسسـات المحليـة الـتي تنظـــم تعبئــة واســتخدام المــوارد 
لأغـراض التنميـة. ولقـد كـان مـن أهـم السـمات موضـع الـترحيب للمناقشـــات الــتي أدت إلى 
وضع تقريــر الأمـين العـام الاعـتراف العـالمي بـأن الاسـتثمار في البلـدان الناميـة لا يحتمـل لـه أن 
ــــرية الســـريعة مـــا لم تعـــنى السياســـات المحليـــة  يــؤدي إلى تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة أو البش

بالأساسيات (حسب المناقشة الواردة في الفرع ١). 
ولكن أي بلد من البلدان سيكون قادرا بصورة أفضل على أن يرتـب أمـوره الداخليـة 
إذا كـان قـادرا علـى أن يدمـــج اقتصــاده في الاقتصــاد العــالمي الأوســع نطاقــا دون أن يواجــه 
العوائق مع شركائه التجاريين. ولذلك، فإن التجارة هي الموضوع التالي الذي يتناوله التقريـر، 
في الفرع ٢. وهناك منـافع أخـرى سـتترتب علـى تحسـين قـدرة البلـدان الناميـة علـى الاعتمـاد 
على الأسواق الرأسمالية الدولية، ولذلك فإن التقرير ينتقل، في الفـرع ٣، إلى مناقشـة تدفقـات 
رؤوس الأموال الخاصة. ويتعـرض هـذا الفـرع أيضـا للمشـاكل المتعلقـة بمنـع نشـوب الأزمـات 

المالية وسبل حلها. 
ـــدولي لا يمكــن للقطــاع  بيـد أن هنـاك بعـض المـهام الرئيسـية علـى جـدول الأعمـال ال
الخاص، ولن يتسنى له أن يتناولها. وهـذه المـهام هـي الموضـوع الـذي يتناولـه الفـرع ٤، وهـي 
تتضمـن توفـير المعونـة الكافيـة للبلـــدان المنخفضــة الدخــل(١) للبــدء في عمليــة التنميــة وتحقيــق 
الأهداف الإنمائية الدولية، ومعالجـة حـالات الطـوارئ، وتوفـير المنـافع العامـة العالميـة. ويتنـاول 
هذا الفرع دور مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في تذليل العقبـات الماليـة بالنسـبة للبلـدان 

__________

يعرف البنك الدولي البلدان المنخفضة الدخل بأا البلدان التي يبلغ فيها معدل الدخل الفردي (محسوبا بالطريقة  (١)
التقليديـة، وليـس علـى أسـاس تعـادل القـــوة الشــرائية) ٧٥٥ دولارا، أو أقــل، في الســنة. ويعــد هــذا إلى حــد 
مـا معيـارا شـديد الصرامـة لتعريـف البلـدان الـتي تسـتحق الحصـول علـى المسـاعدة الدوليـة في السـعي إلى تحقيــق 
الأهـداف الإنمائيـة الدوليـة. وقـد يكـون رقـم يـتراوح مـا بـين ١٥٠٠ و ٠٠٠ ٢ دولار ســـنويا أكــثر ملاءمــة. 
والبلدان الــتي هـي دون هـذا المسـتوى هـي البلـدان الـتي فيشـار إليـها في هـذا التقريـر باعتبارهـا بلدانـا منخفضـة 

الدخل. 
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ــة،  المنخفضـة الدخـل، وإمكانيـة جمـع الأمـوال للأغـراض الدوليـة مـن مصـادر جديـدة وابتكاري
ــــة واســـتخدامها. ويشـــار إلى أن أحـــد  بالإضافــة إلى القضايــا التقليديــة المتعلقــة بتوفــر المعون
التحديات الرئيسية التي تواجه المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة سـتتمثل في تـأمين التمويـل 
الخـارجي الكـافي لتمكـين البلـدان المنخفضـة الدخـل الـتي رتبـت أمورهـا الأساســـية مــن بلــوغ 
الأهداف المتوخاة لعام ٢٠١٥. وتكـون لـدى الفريـق رأي قـوي مـؤداه أن الأهـداف الإنمائيـة 
ـــرأي العــام في البلــدان المتقدمــة النمــو بالقضيــة  الدوليـة لا يحتمـل لهـا أن تتحقـق إلا إذا أقـر ال
ـــة. وعليــه، فــإن الأمــر  الأخلاقيـة والنفعيـة المتعلقـة بالعنايـة ـذه الأهـداف علـى سـبيل الأولوي
يتطلب البدء في حملـة عامـة مـن أجـل الأهـداف الإنمائيـة الدوليـة، وتـتركز بوجـه خـاص علـى 

البلدان التي تخلفت كثيرا عن أهداف المعونة. 
ويتناول الفرع قبـل الأخـير في التقريـر آثـار العولمـة علـى إدارة المؤسسـات الاقتصاديـة 
العالمية، ويطرح حجة مؤداها أن عددا من الإصلاحات الرئيسـية تسـير علـى مـا يـرام. وهنـاك 

مرفق يناقش حالة المعرفة فيما يتعلق بتكلفة بلوغ الأهداف الإنمائية الدولية. 
وهناك بلدان نامية كثيرة حققـت بـالفعل تحسـنا ملحوظـا في المنـاخ المتعلـق بسياسـتها 
الداخلية، على نحو ما يظهر، على سبيل المثال، في الاهتمام الحديث العهد الذي يجـري إيـلاؤه 
لقضايا حساسة من قبيل حقوق الإنسان، والديمقراطية، ومكافحة الفسـاد، وكذلـك في اتبـاع 
سياسات أكثر انضباطا في مجال الاقتصاد الكلي، وزيادة الانفتـاح علـى التجـارة. وقـد حـدث 
هذا التحسن بمختلف أشكاله جزئيا لأن مـانحي المعونـة هـم الذيـن طـالبوا بتحقيقـه، وإن كـان 
من الصعب القول بأن بعض المشاكل التي يشكون منها (مثل الفساد) هـي مشـاكل تنفـرد ـا 

البلدان النامية. 
ولقد كان من سخريات عصرنا الباعثة على الأسى أن تنفيـذ الكثـير مـن عنـاصر هـذا 
البرنامج لم يحقق مـا يقابلـه وعـود مأمولـة (وقـد يقـول البعـض مـن وعـود ضمنيـة)، أي زيـادة 
المعونة. وهذا أمر محزن بالذات لأن أمورا كثيرة مرهونة بأن تبدأ البلدان علـى الفـور اسـتغلال 
الفتوحــات التكنولوجيــة الحديثــة، وهــذا بــدوره مرهــون بالمعونــة. ومــن شــــأن تكنولوجيـــا 
ــــذي  المعلومــات أن تتيــح للبلــدان الفقــيرة فرصــة التقــدم الوثَّــاب، ومــن ثمَّ تقليــل الوقــت ال
ستستغرقه لكي تلحـق بركـب البلـدان المتقدمـة. ومـا لم تقـدم المسـاعدة مـن البلـدان المتقدمـة، 
يمكن للمرء أن يتوقـع بـدلا عـن ذلـك اشـتداد فجـوة التكنولوجيـا الرقميـة، ممـا يقلـل حـتى مـن 
الفرص المتاحة حاليا لبعض البلدان لكي تجـد لنفسـها مكانـا ملائمـا في الاقتصـاد العـالمي يعـود 
عليـها بـالربح. ولا يعـني هـذا ضمنـا أن فجـوة التكنولوجيـا الرقميـة يمكـن تخطيـــها عــن طريــق 
المعالجـات التكنولوجيـة وحدهـا: لكنـها أيضـا تعـبر عـن وجـود فجـوة هائلـة في فـرص التعليـــم 
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تفصل بين البلدان الغنية والبلدان الفقـيرة، وبـين الأغنيـاء والفقـراء. إـا في نفـس الوقـت العلـة 
والسبب وراء حالة الاستقطاب التي دد العالم. 

لقد تمثل الفشل الرئيسي الـذي واجـه التنميـة خـلال العقـود الثلاثـة الماضيـة في ضيـاع 
رأس المال الاجتماعي، ومـا أسـفر عنـه ذلـك مـن تعميـق فقـر البلـدان الـتي يقطنـها نحـو نصـف 
بليون من سـكان العـالم، معظمـهم في أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى. وليسـت مهمـة هـذا 
التقرير أن يحدد من يتحمل اللوم عن هذا الفشل المأسـاوي، وإن كـان مـن الملائـم القـول بـأن 
الصدمات السلبية الناشئة عن معدلات التبادل الاقتصـادي عـلاوة علـى سـوء الإدارة الداخليـة 
لعبا دورا رئيسيا في كثير من الحالات. وسيقتضي إحراز التقدم من جديد علـى طريـق التنميـة 
الاضطلاع بمجموعة من الإصلاحات الداخلية العميقة في مجـال السياسـات، وتوفـر الاسـتعداد 
لدى البلدان الصناعية بأن تفتح مجال المنافسة الحرة أمـام صـادرات البلـدان المنخفضـة الدخـل، 
وزيادة المعونة زيادة كبيرة حيثمـا يمكـن اسـتخدامها مثمـرا، وتعزيـز الاهتمـام ببنـاء القـدرات، 
ويئة أساس جديـد وصحـي للعلاقـة بـين المـانحين والمسـتفيدين. ومـن الأهـداف الرئيسـية لهـذا 
التقرير أن يحدد العناصر الممكنة موعة شـاملة مـن التدابـير السياسـية الـتي تلـبي مواجهـة هـذه 

التحديات. 
 

تعبئة الموارد المحلية  - ١ 
تقع المسؤولية الرئيسية عن كفالة تحقيق النمو والمساواة، وبالتـالي الإسـراع بـالحد مـن 
الفقر وتحقيق التنميـة البشـرية وفقـا للأهـداف الإنمائيـة الدوليـة، علـى عـاتق راسمـي السياسـات 
داخل البلدان. فالإجراءات التي يتخذهـا هـؤلاء هـي الـتي تحـدد أساسـا حالـة الحكـم، واختيـار 
سياسات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، وسلامة المالية العامـة، وبـارامترات النظـام المـالي، 
وغير ذلك من العناصر الأساسية في البيئة الاقتصادية. ولا يمكن تحقيق النمـو دون اسـتثمارات 
كافية كما وكيفا. وفي كل الأحوال تقريبا يعتبر الاقتصاد المحلي المصـدر الأساسـي للوفـورات 
اللازمـة للاسـتثمار، بينمــا تعتــبر بيئــة السياســة العامــة المحليــة عــاملا حاسمــا يحــدد الرغبــة في 
الاستثمار. كما تتوقف الكفـاءة في اسـتثمار المـوارد الـتي لهـا نفـس الأهميـة إلى حـد بعيـد جـدا 
على القرارات الوطنية وبيئة السياسة العامة المحلية. ولذلك ينبغي أن تسـتهل أي مناقشـة تـدور 
حول كيفية توفير الموارد المالية اللازمة لبلوغ الأهـداف المحـددة لعـام ٢٠١٥ بـالنظر في قضايـا 

السياسات المحلية في البلدان النامية. 
ولعل أهم هذه القضايا يتعلق بشؤون الحكم، بما في ذلك سيادة القـانون. فـالبلدان في 
حاجة إلى أن تكون قادرة على حكم نفسها بصورة فعالة وعادلة، وعلى نحو يحوز علـى رضـا 
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المحكومــين إذا كــان لهــم أن يحظــوا بفرصتــهم في التنميــة. وينبغــي أن يكــافح بقــوة الفســــاد 
المستشري والذي يعتبر عائقا على طريق النمو وجريمة في حق الفقراء. 

كما أن التجربة أوضحت بجلاء أنه لا يمكن أن يتوقع مـن المدخريـن أن يحـافظوا علـى 
مدخرام داخل البلد، أو من المستثمرين أن يجازفوا بثروام هنـاك بتنفيـذ مشـاريع اسـتثمارية 
مفيـدة اجتماعيـا في غيـاب الضوابـط اللازمـة علـى صعيـد الاقتصـاد الكلـي. وينبغـي أن تكــون 
السياسات المتبعة للتحكم في التضخم والعجز في الحساب الجاري مواكبة للنمو المطرد. وهـذا 
يستتبع الأخذ بسياسة نقدية دف إلى تخفيض معـدلات التضخـم المرتفعـة مـع مـرور الوقـت، 
والحفاظ على معدلات التضخـم المنخفضـة. وينبغـي أيضـا أن تكـون السياسـة النقديـة مواكبـة 
لنظام سعر الصرف المختار، الذي يجب أن يوفر ضمانا معقولا يحمي من حـدوث عجـز ثقيـل 
في الحسابات الجارية على نحو لا يمكـن تحملـه. ولا يمكـن بالتـأكيد الحديـث عـن الانضبـاط في 

الاقتصاد الكلي دون تحقيق الانضباط الضريبي. 
ووفقـا لمـا يقولـه أمارتيـا سـن، فـإن اقتصـاد السـوق يوفـر سـبيلا لتوسـيع نطـاق الحريــة 
الشخصية يتيح أنجع وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي(٢). غير أن اقتصـاد السـوق يتطلـب وجـود 
هيكل أساسي مؤسسي مأمون لكي يعمـل هـذا الاقتصـاد بشـكل فعـال. وينطـوي ذلـك علـى 
ـــانون  احـترام سـيادة القـانون بحيـث تنفـذه المحـاكم بصـورة محـايدة؛ ووجـود نظـام متماسـك لق
ــة  الشـركات والعقـود والإفـلاس؛ وحقـوق ملكيـة مكرسـة قانونـا تعـترف بالممارسـات التقليدي
المقبولة اجتماعيا، وتكتسـب، مـن ثم، شـرعيتها الاجتماعيـة؛ وقوانـين مصممـة تصميمـا جيـدا 
لتناسـب المرحلـة الإنمائيـة في كـل بلـد علـى حـدة. ويشـمل ذلـك الأنظمـــة الــتي تعــزز ســلامة 

العمال والإنتاج وتضع المعايير البيئية، وتحدد الأسعار المقبولة في حالات الاحتكار. 
لكن ما لا تتيحـه الأسـواق للجميـع بشـكل تلقـائي هـو الفرصـة العادلـة لكـل فـرد في 
المشاركة فيها واستغلال إمكاناا استغلالا كـاملا. ولإعطـاء الفرصـة للمحرومـين مـن المزايـا، 
يقتضـي الأمـر اتخـاذ إجـراءات لكفالـة الاعـتراف القـانوني بحقـوق الملكيـة التقليديـة(٣)، وتحقيــق 
المساواة بين الجنسين، والإصلاح الزراعي في بعض البلدان. غير أن أقـدر أداة في جميـع الأنحـاء 
– بمـن فيـهم النسـاء – مـن الاندمـاج في اقتصـاد الســـوق تتمثــل في  تقريبـا علـى تمكـين الفقـراء 
برامج الإنفاق العام على التعليـم، والصحـة، والتغذيـة، والقطـاع الريفـي، وغيرهـا مـن الـبرامج 
الاجتماعية الأساسية. وهذه البرامج هي التي تمكِّن الفقراء مـن المسـاهمة في النمـو الاقتصـادي، 
ومـن ثم الاسـتفادة منـه. وينبغـي أن تحظـى هـذه الـبرامج، فضـلا عـن الاسـتثمارات في الهيــاكل 

__________

 .Amartya Sen, Development as Freedom (New York, Oxford University Press, 1999) (٢)
 .Hernando de Soto, Mystery of Capital (New York, Basic Books, 2000) (٣)
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الأساسية، بالأولوية في رصد الموارد الحكومية، ولا ينبغي أن ترصد لها نفقـات هامشـية يجـري 
تقليصها في أوقات الشدة. 

ويسـتتبع تمويـل مسـتوى كـاف مـــن النفقــات العامــة، بمــا في ذلــك شــبكات الأمــان 
ـــيرة مــن الضرائــب.  الاجتمـاعي، مـع الحـد مـن أوجـه العجـز في الميزانيـة، تحصيـل إيـرادات كب
وينبغـي أن تكـون الإيـرادات الضريبيـة (الـتي تكملـها المسـاعدة الخارجيـة في البلـدان المنخفضــة 
الدخل) كافية حـتى يتسـنى تمويـل النفقـات دون اللجـوء إلى فـرض ضريبـة التضخـم، الـتي تقـع 
على كاهل الفقراء بصورة غير متناسـبة، أو إلى خفـض اسـتثمارات القطـاع الخـاص. وسـوف 
يكون على العديد من البلدان الناميـة إجـراء إصلاحـات ضريبيـة لرفـع الإيـرادات الضريبيـة إلى 
ـــدان لأــا  المسـتويات المطلوبـة. وقـد اعتـبرت ضريبـة القيمـة المضافـة مفيـدة في العديـد مـن البل
توزع العبء الضريبي على قاعدة ضريبية واسعة، رغم أنــه قـد تكـون هنـاك حاجـة إلى توخـي 

الحرص للحيلولة دون وقوع النصيب الأعظم من هذا العبء على كاهل الفقراء. 
وقد بيـنت التجربة أن الهيكل الضريبي مـهما كـان جذابـا علـى الـورق، لـن تكـون لـه 
قيمـة تذكـر إذا طبـق بطريقـة تعوزهـا الكفـاءة أو يشـــوا الفســاد. ويشــير ذلــك إلى ضــرورة 
تبسـيط النظـام الضريـبي، حيثمـا كـان ذلـك ممكنـا، وأهميـة بنـاء إدارة ضريبيـة تتسـم بالشــفافية 
وتخضع للمساءلة وتكـون خاليـة مـن الفسـاد. ويحـث الفـرع الخـامس مـن هـذا التقريـر اتمـع 
الدولي على إنشاء هيئة ضريبية دولية تساعد البلدان علــى تحقيـق هـذه الأهـداف، عـلاوة علـى 
الحد من نطاق التهرب الضريبي وتجنب الضرائب المفروضة علـى مصـادر الدخـل الـتي تنطـوي 
على عنصر عبـر وطـني. وسيسـمح هـذا بتوسـيع القـاعدة الضريبيـة وبالتـالي تخفيـض المعـدلات 
الضريبيـة الحديـة، ممـــا سيســاعد علــى الحــد مــن الآثــار المثبطــة مــع زيــادة الطــابع التدرجــي 

للضرائب. 
ويعرف النظام المالي بأنـه يمثـل عقـل أي نظـام اقتصـادي وجـهازه العصـبي. فـهو يوفـر 
للأسر المعيشية فرص الادخار، ويحدد كيفية توجيه المدخرات إلى مؤسسات الإنتـاج، ويرصـد 
استخدام هذه المؤسسات لهذه المدخـرات. ولذلـك، فإنـه مـن الأهميـة بمكـان وضـع نظـام مـالي 
جيـد يتسـم بالتنـافس والتنـوع لتعبئـة المدخـرات وكفالـة اسـتثمارها في الإنتـاج. والنظـام المــالي 
المتنـوع حقـا هـو النظـام الـذي يوفـر الائتمانـات اللازمـــة للمؤسســات الصغــرى وللشــركات 
الكبرى؛ ويشتمل على سوق رأسمالية قويـة ويوفـر الوصـول علـى أوسـع نطـاق إلى المصـارف؛ 
ويسمح للشركات بـالحصول علـى التمويـل بالأسـهم أو بـالديون؛ ويوفـر مجموعـة مـن آليـات 
الادخـار المؤسسـية؛ ويتيـح فـرص الائتمـان والادخـار للنسـاء وللقطـاع غـير الرسمـي والفقــراء. 
وينبغـي لأي نظـام يتوخـى العمـل بصـورة جيـدة أن يسـتند إلى إطـار قـــانوني حديــث يتضمــن 
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المعايير الدولية في المحاسبة ومراجعة الحسابات، فضلا عن ترتيبات لإدارة الشركات والإفـلاس 
مناسبة للثقافة المحلية ومستوفية للمعايير العالمية. ويجب أن تكون المصارف قادرة علـى المنافسـة 
وفعالة في عملها ولديها رؤوس الأموال الكافية، وأن تكون حسنة التنظيم والإشراف. ويجـب 
ــة وأن  أن تسـعى البلـدان إلى بلـوغ معايـير التنظيـم المـالي الـتي وضعتـها مختلـف المنتديـات الدولي
تلتزم بقوانينه. وبطبيعة الحـال، فـإن مؤسسـات تسـتوفي هـذه المواصفـات أمـر صعـب وسـوف 

يستغرق وقتا طويلا؛ كما سيتطلب مساعدة اتمع الدولي. 
ويمكن أن تؤثر السياسة العامة تأثيرا كبيرا في مستوى المدخرات من خـلال الترتيبـات 
المتخذة لتوفير المعاشات التقاعدية. وما زال العديـد مـن البلـدان الناميـة يفتقـر إلى نظـام شـامل 
إلى حد معقول لتوفير الدخل الكافي للمتقاعدين فيها. وقد لا تحظى هـذه المسـألة بالأولويـة في 
البلدان الفقيرة جدا حيث لا يشكل المتقاعدون الفئة الاجتماعية الوحيدة الـتي تفتقـر عـادة إلى 
الدخل. غير أن هـذه المسـألة سـرعان مـا أصبحـت مشـكلة اجتماعيـة خطـيرة حـتى في البلـدان 
ذات الدخول المنخفضة انخفاضا شديدا حيث تآكل نظام الأسرة الممتـدة وتزايـد معـدل العمـر 

المتوقع. وعلاوة على ذلك، فهذه مشكلة قد يكون لحلِّـها أثر كبير على تعبئة المدخرات. 
ولكفالة تعزيز نظـام المعاشـات التقاعديـة للمدخـرات الوطنيـة، يجـب أن يكـون نظامـا 
ممـولا لا نظامـا لدفـــع الاســتحقاقات، ولا يجــب تمويــل الانتقــال إلى النظــام الممــول بواســطة 
القـروض. (والنظـام الممـول هـو النظـام الـذي تدخــر فيـه مسـاهمات العمـــال الحــاليين لصــرف 
معاشــام عندمــا يتقــاعدون، وفي نظــام دفــــع الاســـتحقاقات تحـــول تلـــك المســـاهمات إلى 
المتقاعدين الحاليين). وسيترتب على ذلك ارتفاع نسبة المدخرات الوطنية إذ بات يتحتـم علـى 
الجيل الحالي من العمال أن يدخـروا لتكويـن الأصـول اللازمـة لصـرف معاشـام في المسـتقبل، 
بينمـا يظلـون يدفعـون الضرائـب لتمويـــل المعاشــات التقاعديــة للمتقــاعدين الذيــن كــانوا قــد 
تقاعدوا بالفعل لدى تطبيق الخطة. ولعل أنجـع السـبل لزيـادة المدخـرات يتمثـل في اتبـاع خطـة 
محـددة للمسـاهمة يـراكــم فيـها المشـترك حقوقـا في الأصـول الـتي يســـاهم ــا، إذ يعتــبر النــاس 
مساهمام الرأسمالية جزءا من ثروم الشخصية. ويمكن أن تتكفـل الدولـة ذاـا بتنظيـم وإدارة 
هـذه الخطـة أو تنـاط هـذه المهمـة بصنـاديق المعاشـات الخاصـة الـتي تنظمـها الدولـــة مــع فــرض 
اشتراكات إلزامية. وكيفما كان نـوع البرنـامج ينبغـي إكمالـه بخطـة لتمويـل الضرائـب تقـترن 
بعملية إعادة توزيع تدريجية لكفالة الحد الأدنى للمعاشات. ومن شأن أهمية توفير عنصـر ممـول 
ـــن الضرائــب يكفــل حــدا أدنى للمعاشــات التقاعديــة أن  باشـتراكات محـددة وعنصـر ممـول م
تتفاوت من بلد لآخر، ويعتمد ذلك جزئيا على ملاءة النظام القائم، وجزئيا على الأهميـة الـتي 

يوليها اتمع للتلاحم الاجتماعي. 
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وينبغـي الاعـتراف بـأن البرنـــامج المعــروض للتـــو برنــامج طمــوح، لا ســيما بالنســبة 
للبلدان المنخفضة الدخل التي مزقتـها الحـروب أو الصراعـات الأهليـة. وليـس القصـد أن تقـوم 
جميع البلدان باعتماد نفس السياسات: فاختلاف الظروف يقتضي بلا شــك اعتمـاد سياسـات 
مختلفـة. والقصـد هـو تحديـد المقترحـات الصالحـة علـى نطـاق واسـع، والتـأكيد علـى أنـه ليـــس 
بوسع التنمية الاقتصادية ولا التنمية البشرية تحقيق الكثير في البلـدان الـتي تفشـل في تنفيـذ هـذا 
البرنامج، أيا كانت عليه البيئة الدولية. وإذا أراد العالم بلوغ الأهداف الإنمائيـة الدوليـة المحـددة 
لعام ٢٠١٥، فإن الخطوة الضرورية الأولى هي أن تكفـل جميـع البلـدان الناميـة توافـق مبادئـها 
الأساسية مع المبادئ الموجزة في هذا التقرير. غير أن هذه المسـألة ليسـت مسـألة إرادة سياسـية 
فحسب. فالعديد من البلدان النامية تفتقر إلى المؤسسات القادرة علـى تنفيـذ معظـم بنـود هـذا 
البرنـامج. وسـتكون هـذه البلـدان في حاجـة إلى تركـيز جـهودها أساســـا علــى بنــاء القــدرات 
لغرض إنشاء خدمة عامة كفؤة وخالية من الفساد، وإقامة مجتمع مدني قـوي وصحافـة حيويـة 
ومستقلة، وتنمية قطاع خـاص محلـي قـوي. ولا توفـر المسـاعدة التقنيـة بشـكلها الحـالي العـون 
الذي يجدر ا أن توفره. وينبغي للمجتمع الدولي أن يفكر مليا في كيفية تقديم المساعدة علـى 
الوجه الأفضل للبلدان النامية كي تبنـي مؤسسـات اسـتراتيجية مبتكـرة مسـتدامة وقويـة قـادرة 
على الاستجابة بمرونة لبيئة داخلية وخارجية سريعة التغير وضروريـة لبلـوغ الأهـداف الإنمائيـة 

الدولية. 
 

التجارة  - ٢ 
تمثل التجارة إحدى أدوات النمو. وأي نوع من النمو السريع، سواء كان هـذا النمـو 
عادلا أو غير عادل، أو كان مناسبا للبيئة أو مدمرا لهـا، يلـزم أن تتوافـر لـه كـل مـن الضغـوط 
التنافسية المطلوبة للإنتاج الناجح الموجه إلى أسواق التصديـر، وسـبل الحصـول علـى الـواردات 
اللازمة لبناء اقتصاد حديث. أما إضفاء الإنصاف والاستدامة على النمو فـهو مهمـة سياسـات 
أخرى؛ فليس هناك بصفة عامة ما يدعو إلى النظر إلى التجارة باعتبارها منحـازة في حـد ذاـا 
إلى اتجـاه أو آخـر فيمـا يتصـل ذيـن البعديـن. ولكـن بـالنظر إلى أنـه مـن المتعـذر التغلـب علــى 
الفقر في البلدان الفقيرة دون وجود نمو سريع ومستدام، فـإن الرغبـة في ممارسـة التجـارة بحريـة 
وتوافر الفرصة لذلك من الأمور الأساسية للحــد مـن الفقـر علـى المـدى الطويـل. ومـن الجديـر 
بالذكر أن كل بلد من البلدان التي تمكنت، على الأقل منذ الستينات، من انتشال شـعوا مـن 
الفقــر قــد جعــل مــن الانفتــاح بصــورة كبــيرة علــى التجــارة إحــــدى الســـمات الأساســـية 

لاستراتيجيته الاقتصادية. 
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ـــر التجــارة بصــورة ملحوظــة تنــاظر  وفي العقـد المـاضي، قـامت البلـدان الناميـة بتحري
ما اضطلعت به من قبل البلدان الصناعية الحالية، على الأقل فيمـا يتصـل بالتجـارة فيمـا بينـها. 
ومن دواعي الأسف أن نظام التجارة الحرة السـائد الآن فيمـا بـين البلـدان الصناعيـة (باسـتثناء 
مجال الزراعة) لا تضاهيه سبل لوصول المنتجـات الـتي ـم البلـدان الناميـة إلى الأسـواق بحريـة. 
ولا شك في أن هذا الأمـر يعـزى جزئيـا إلى مجـرد الترعـة الحمائيـة_ وذلـك بسـبب الإحسـاس 
بأن هذا يعرض توافر فرص العمل للخطر. بيد أنه يعزى أيضا في جزء منـه إلى المحـاولات الـتي 
قـامت ـا مـن قبـل البلـدان الناميـة لاسـتبعاد نفسـها مـن عمليـة الدخـول في مسـاومات بشـــأن 
التجـارة، وإلى أن هـذه البلـدان تتوقـع أن تسـتفيد مـــن التســهيلات القائمــة دون أن تقــدم أي 
تسـهيلات في المقـابل. وقـد تغـير هـذا الوضـع أخـيرا في أحـدث جـــولات مفاوضــات التجــارة 
المتعددة الأطراف، وهي جولة أوروغواي، التي شاركت فيـها البلـدان الناميـة مشـاركة نشـطة 
في عمليـة المسـاومة. وقـد عـادت عليـها هـذه المشـاركة ببعـــض المكاســب البــارزة، مــن قبيــل 
إخضـاع القيـود الكميـــة للتعريفــات الجمركيــة في مجــال الزراعــة والإلغــاء التدريجــي لــترتيب 
الألياف المتعددة، وإن كان أثرها لا يتضح إلا بعـد وقـت طويـل. ومـن المـهام ذات الأهميـة في 
ـــاملا بمــا تعــهدت بــه بموجــب  السـنوات المقبلـة التـأكد مـن الـتزام البلـدان الصناعيـة التزامـا ك

اتفاقات أوروغواي من تحرير التجارة في االات التي م البلدان النامية بشدة. 
بيد أنه حتى بعد تنفيذ التزامات جولة أوروغواي بشكل كامل، ستظل هناك حواجـز 
كبـيرة تعـوق صـادرات البلـدان الناميـة. وفي محاولـة جـــرت مؤخــرا (بعــد جولــة أوروغــواي) 
لإحصـاء الفوائـد الـتي تـترتب علـى إزالـة جميـع هـذه الحواجـز الـــتي تعــترض التجــارة، قــدرت 
المكاسـب الـتي يمكـن أن تتحقـق مـن حيـث رفـاه البلـدان الناميـة بنحـــو ١٣٠ بليــون دولار في 
السنة (بالأسعار الجارية، وفيما يتعلق فقط بالمكاسب التي تتحقق في مجال التجـارة المنظـورة(٤) 
وخلصـت دراسـة أخـرى إلى أن مجـرد تخفيـض التعريفـة الجمركيـة بنسـبة ٥٠ في المائـــة ســوف 

__________

أندرسن، ج فرانسيس، وت. هـيرتيل، وب. هوكمـان، و و.مـارتين، ”المكاسـب الـتي يحتمـل أن تـترتب علـى  (٤)
إصلاح التجارة في الألفية الجديدة“، في ب. هوكمان، و و.مارتين، محـرران، البلـدان الناميـة ومنظمـة التجـارة 
العالمية: برنامج استباقي (أكسفورد: بلاكويل، ٢٠٠١)، الجدول ٤. أشارت التقديرات إلى أن البلـدان الناميـة 
ستحصل على نحو ٤٥ في المائة من المكاسب العالميـة الـتي تـترتب علـى التحريـر الكـامل، وذلـك رغـم أن هـذه 
البلدان لا يتجاوز نصيبها من التجارة العالمية ٣٥ في المائة.ويعزى انعدام التناسب هذا في المكاسـب إلى سـببين، 
هما: أن هذه البلـدان لديـها حواجـز أعلـى يتعـين إزالتـها، وأن البلـدان الصناعيـة تمـيز بـالفعل ضـد هـذه البلـدان 
فيما يتعلق بمنحـها سـبلا للوصـول إلى الأسـواق. وتخلـص الدراسـة أيضـا إلى أن الأسـر المعيشـية الفقـيرة سـوف 
تحصل على نصيب الأسد من هذه المكاسب، وذلك من حيـث الارتفـاع التناسـبي الـذي سـيطرأ علـى مسـتوى 

معيشتها، سواء في البلدان الغنية أو الفقيرة. 
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يحقق للبلدان النامية مكسـبا يـتراوح مـا بـين ٩٠ بليـون دولار و١٥٥ بليـون دولار تقريبـا(٥). 
ومـن المـهم بمكـان أن تمنـح البلـدان الناميـة الفرصـة لتحقيـق هـذه المكاسـب. ورغـم أن بعـــض 
أعضـاء الفريـق رأوا أنـه حـري بـالبلدان المتقدمـة النمـو أن تقـوم أولا ببنـاء الثقـة داخـل منظمــة 
التجارة العالمية من خلال تطبيق أحكام الاتفاقات السابقة نصا وروحا، يرى الفريق ككـل أن 
أفضـل ـج لتحقيـق ذلـك إنمـا يتمثـل في بـدء جولـة جديـدة مـن مفاوضـــات التجــارة المتعــددة 
الأطراف في إطار الاجتماع الـوزاري لمنظمـة التجـارة العالميـة المقـرر عقـده في قطـر في تشـرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. وينبغي أن تكون هذه الجولة جولة إنمائية بحق، وقد اقترح بـالفعل عـدد 
كبـير أن يكـون هـذا هـو عنـوان الجولـة. وسـيتعين علـى البلـــدان الصناعيــة، الــتي لا غــنى عــن 
إمسـاكها بزمـام القيـادة مـن أجـل نجـاح أي دورة جديـدة، أن تقبـل بتركـيز المفاوضـات علـــى 
المسائل التي تعني البلدان النامية. كما أن عليها أن تدخل هذه المفاوضات وهي علـى اسـتعداد 
لتقديم تسهيلات كبيرة بشأن هذه المسائل؛ فكثير مـن البلـدان الناميـة قـد تجـد صعوبـة في بـدء 
المفاوضات دون توافر قدر من الضمان لمثل هذا الاستعداد. وينبغي أن يكون من بين أهـداف 
مؤتمر قطر الوزاري تحرير التجـارة بـين البلـدان الصناعيـة و البلـدان الناميـة بنفـس القـدر الـذي 

تحررت به التجارة بالفعل فيما بين البلدان الصناعية. 
وسيتعين على أي جولة إنمائية أن تتناول جدول الأعمال التالي: 

ــــص  إتمــام أعمــال جولــة أوروغــواي - ويعــني هــذا كفالــة الالــتزام التــام بــروح ون •
الالتزامات التي تعهدت ا البلدان الصناعية في هذه المفاوضات. وثمة حاجة أيضـا إلى 
استعراض الأنظمة التي وجدت البلدان النامية أا إما صعبة التنفيـذ أو مرهقـة بصـورة 

لم تكن متوقعة. 
تعزيز قواعد منظومة منظمة التجارة العالمية - ويمثــل هـذا أهميـة بالغـة بالنسـبة للبلـدان  •
النامية، نظرا لأـا أقـل البلـدان مـن حيـث القـوة وأكثرهـا حاجـة إلى قواعـد راسـخة. 
فعلى سبيل المثال، تتعرض قواعد مكافحة الإغراق لإساءة الاستعمال بشكل مـتزايد، 

ويلزم تنظيمها من جانب النظام الدولي. 
تحرير التجارة في المنتجات الزراعية - إذ تشير جميع التحليلات إلى أن هــذا الأمـر مـن  •
ــامل  شـأنه أن يفيـد البلـدان الناميـة. وبـالطبع سـتكون الآثـار المترتبـة علـى التحريـر الك
أكبر بكثير بالنسبة لبعض المنتجات، من قبيل السكر، عنها بالنسـبة لمنتجـات أخـرى. 
فالتكلفة الحقيقية لإنتاج السكر في البلدان النامية من الانخفـاض بحيـث أـا تبلـغ ثلـث 

__________

جوزيـف فرانسـوا، ”الأثـر الاقتصـادي المـترتب علـى مفاوضـات التجـارة المتعـددة الأطـراف الجديـــدة: التقريــر  (٥)
الختامي“، تقرير مقدم إلى المديرية العامة الثانية للجنة الأوروبية، أيار/مايو ٢٠٠٠. 
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تكلفـة الإنتـاج في بعـــض بلــدان الاتحــاد الأوروبي، ولكــن يجــري اســتبعاد صــادرات 
البلدان النامية عن طريق فــرض الاتحـاد الأوروبي لتعريفـة جمركيـة عليـها قدرهـا ٢١٣ 
ـــدان الأعضــاء في منظمــة التعــاون  في المائـة. كمـا أن مبـالغ الإعانـات الزراعيـة في البل
والتنمية في الميدان الاقتصـادي وصلـت في عـام ١٩٩٩ إلى ٣٦١ بليـون دولار، وهـو 
ما يزيد على إجمالي الناتج المحلي برمتـه في أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى. وينبغـي 
أن يكون الهدف هو تحرير التجارة تحريرا كاملا مع مراعـاة شـرطين لا أكـثر. فـأولا، 
ينبغي في البلدان الصناعية ترجمة أي اهتمام بالحفـاظ علـى الإيـرادات الفعليـة للقطـاع 
الزراعي إلى أشكال للدعم تركز على حماية البيئة وليس على الناتج الزراعـي. وثانيـا، 
يمكن للقلق المسـتمر في البلـدان الناميـة بشـأن الأمـن الغذائـي أن يشـكل مـبررا لفـرض 
ـــة منخفضــة،  تعريفـات جمركيـة متغـيرة علـى الصـادرات عندمـا تكـون الأسـعار العالمي

وذلك بالنظر إلى أن هذه البلدان ليس في وسعها أن تدعم المزارع بمبالغ كبيرة. 
تخفيض الحدود العليا للتعريفات الجمركية والحد من تصاعد هذه التعريفات - وحـتى  •
بعـد إلغـاء ترتيـب الأليـاف المتعـددة تدريجيـا بموجـب اتفـاق جولـة أوروغـــواي ســيبلغ 
متوسط التعريفات الجمركيـة المفروضـة علـى المنسـوجات والملابـس في بلـدان منظمـة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ٨ في المائة، وذلك مقارنـة بالنسـبة البالغـة ٣ في 
المائـة المفروضـة علـى المصنوعـات الأخـرى. وتحـد التعريفـات المرتفعـة بشـــكل خــاص 
أو تلك التي تتصاعد مع زيـادة درجـة التجـهيز مـن سـبل وصـول كثـير مـن صـادرات 
البلدان النامية الأخرى إلى الأسواق. ويحول هـذا دون إنتـاج البلـدان الناميـة لمنتجـات 

أعلى قيمة ودون ارتقائها لدرجات أعلى من التنمية. 
إجراء إصلاحات تتعلق بحقوق الملكية الفكريـة المتصلـة بالتجـارة - كـانت هـذه المـرة  •
الأولى الـتي يغطـي فيـها نظـــام التجــارة المتعــدد الأطــراف في جولــة أوروغــواي هــذا 
الموضـوع. بيـد أن كثـيرا مـن البلـدان الناميـة قــد وجــدت أن فــرض قوانــين للملكيــة 
الفكرية تساير أحدث القوانين السائدة، علـى نسـق النمـوذج المحـدد في اتفـاق منظمـة 
التجارة العالمية، هو أمر غير عملي. وفضلا عن ذلك، فإن بعــض النتـائج المترتبـة علـى 
ذلك، من قبيل ارتفاع تكلفة أدوية فيروس نقص المناعة البشرية والإيـدز وغيرهـا مـن 
المنتجات الصيدلانية المسجلة، تثير قلقا بالغا. ويلـزم إعـادة بحـث هـذه المسـألة برمتـها 
لأغراض، من بينها التماس السـبل المؤديـة إلى زيـادة توافـر الأدويـة المنخفضـة التكلفـة 
دون أن يؤثر هذا أكثر من اللازم علـى الدوافـع الـتي تبعـث علـى ابتكـار واسـتحداث 

منتجات جديدة. 
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السـماح بتوفـير حمايـة محـدودة ومقيـدة بإطـار زمـــني لبعــض الصناعــات الــتي تنتجــها  •
البلدان التي لا تزال في المراحل المبكرة من التصنيـع - فمـهما كـانت درجـة الخطـأ في 
النمـوذج القـديم للحمايـــة الشــاملة الراميــة إلى حمايــة الصناعــات البديلــة للاســتيراد، 
سـيكون مـن الخطـأ أيضـا الانحـراف إلى الطـرف النقيـض وحرمـان البلـدان الناميـة مـن 
فرصة توفير الرعاية الفعلية لأحد القطاعات الصناعية النامية. ويمكـن إذا اشـترط علـى 
اتمع الدولي السماح ذه الحماية أن يكون في هذا عـون لحكومـات البلـدان الناميـة 
علـى مقاومـة المطـالب المفرطـة لدوائـــر التأثــير المحليــة في بلداــا (وللجــهات المتعــددة 

الجنسيات التي تفكر في الاستثمار محليا). 
إلقاء نظرة جديدة على التخفيف من قيود الهجرة - فقد يكون الوقت قد حان أيضـاً  •
للبـدء في التمـاس شـيء مـن الاتفـاق علـى الصعيـد الـدولي بشـأن ”حركـة الأشــخاص 
ـــذي  الطبيعيـين“، أي بشـأن القواعـد الـتي تنظـم التوظيـف الخـارجي القصـير الأمـد، ال
يمكـن أن يوفـر للبلـدان الناميـة مصـدراً للنقـد الأجنـبي أكـبر حـتى ممـــا كــان متاحــاً في 

الماضي. 
ــذه  وليـس القصـد مـن هـذه القائمـة اقـتراح أن تقتصـر جولـة التجـارة الجديـدة علـى ه
المواضيع. ويرى بعض أعضاء الفريق أن المكاسب التي سـتحققها جميـع البلـدان سـتكون أكـبر 
إذا اشتملت جولة جديدة على الخدمات أيضا. ولكن الغرض مـن هـذه القائمـة بـالأحرى هـو 
تحديد المواضيع التي لا يجب إغفالها إذا كان للبلدان النامية أن تشارك في نظام التجـارة العـالمي 

على قدم المساواة. 
ومـن المسـائل الـتي أعـاقت الاتفـاق علـى البـدء في جولـة جديـدة اســـتخدام الجــزاءات 
التجارية في الترويج للمعايير المتعلقة بـالعمل أو بالبيئـة. فالطريقـة المثلـى لمعالجـة هـذه المواضيـع 
هي تطوير المؤسسات الدولية التي تركز تحديداً على العمل والبيئة، على الوجه التي يتعرض لـه 

الفرع ٥. 
وكثيراً ما كـان يجـري في الأعـوام الأخـيرة تحريـر التجـارة علـى أسـاس إقليمـي وليـس 
عالمياً. ويمكن أن تكون الاتفاقــات الإقليميـة طريقـة بنـاءة في النـهوض بتحريـر التجـارة وكثـيراً 
ما تكون لها أهمية خاصة للبلدان الصغيرة، ولكن مـن المـهم أن تسـتخدم هـذه الاتفاقـات لبنـاء 
نظام عالمي للتجارة الحرة، لا لتكون عقبات في سبيله. كما ينبغـي لهـا أن تكـون متوافقـة تمامـاً 

مع منظمة التجارة العالمية، وألا يصبح التماسها عذراً لإرجاء التحرير المتعدد الأطراف. 
وتحتاج الجولات التجارية وقتاً طويــلاً حـتى تـؤتي ثمارهـا. غـير أن المشـاكل الـتي تعـاني 
منها أقل البلدان نمواً لا يمكنها الانتظار كل هذا الوقت. وقد اتخـذت بـالفعل بعـض المبـادرات 
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لتعزيز الوضع التجاري لهذه البلدان. فقـد اشـتركت منظمـة التجـارة العالميـة، والبنـك الـدولي، 
وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة (الأونكتـاد)، وبرنـامج الأمـم 
المتحدة الإنمائي، ومركز التجارة الدولية الذي يشرف عليه الأونكتاد ومنظمة التجـارة العالميـة 
في وضع ”إطار متكامل“ يهدف إلى بنـاء القـدرة علـى التفـاوض التجـاري لـدى أقـل البلـدان 
نمواً ومساعدا على تنويع صادراا. ومن الواضح أن مدى قدرة البلـدان علـى الاسـتفادة مـن 
التحسينات التي تطرأ علـى سـبل الوصـول للأسـواق يتوقـف علـى طائفـة مـن العوامـل المتصلـة 
بجانب العرض، كثير منها جرى تناوله في مناقشـة السياسـات المحليـة في الفـرع السـابق. وتبلـغ 
هذه المشاكل من الحدة في حالة الكثير من أقل البلدان نمـواً لدرجـة أن مـن الصـواب أن يوجـه 
ـــدوق  اتمـع الـدولي بعـض المعاونـة الفوريـة لبنـاء القـدرات. وهـذا بـالتحديد مـا سـيفعله الصن
الاسـتئماني الـذي أنشـئ لدعـم الإطـار المتكـامل المذكـور. ويسـتحق هـذا الصنـدوق أن يتلقــى 

التمويل بسخاء. 
وحاولت منظمة التجارة العالمية أيضاً أن تشـعر البلـدان الصناعيـة بـالحرج حـتى تعمـل 
ـــل البلــدان نمــواً. وقــد فتحــت الــنرويج  علـى تحسـين سـبل الوصـول إلى الأسـواق بالنسـبة لأق
ونيوزيلندا أسواقهما تماماً بالفعل. كمـا اسـتجابت الولايـات المتحـدة عـن طريـق وضـع برامـج 
خاصة لكل من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، وقد حظيـت هـذه الـبرامج بموافقـة الكونغـرس 
وجـار الاضطـلاع ـا، غـير أـا مـع الأسـف تخضـع لقيـود مـــن شــأا أن تحــد مــن قيمتــها. 
واقــترحت المفوضيــة الأوروبيــة أن يلغــي الاتحــاد الأوروبي بــالتدريج جميــــع قيـــود الحصـــص 
والتعريفات المفروضة على جميع الأصناف المستوردة من أقـل البلـدان نمـواً فيمـا عـدا الأسـلحة 
على مدى الفترة من عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠٠٤. ووافق مجلس الوزراء على هذا الاقـتراح في 
شباط/فبراير ٢٠٠١، إلا أنـه تـأخر للأسـف في إتاحـة سـبل وصـول المـوز والأرز والسـكر إلى 
الأسواق دون قيود. ومـن المـهم كفالـة تنفيـذ هـذا الالـتزام بدقـة وعلـى وجـه السـرعة وكفالـة 
إقدام جميع البلدان الصناعية الأخرى على إجراءات لا تقل عن ذلك جودة. ومـن شـأن تنفيـذ 
جميع الامتيازات المؤثـرة علـى أقـل البلـدان نمـواً الممنوحـة في جولـة أوروغـواي دون مزيـد مـن 
الإبطاء أن يشكل خطوة فورية مفيدة في هذا الصدد، شـريطة عـدم السـماح لهـذه الامتيـازات 

بالطبع بأن تحل محل التحرير الشامل. 
وما زال كثير من أشـد البلـدان فقـراً يعتمـد بشـكل سـاحق علـى السـلع الأساسـية في 
إيراداته من الصادرات. والواقع أن ما يزيد على ٥٠ من البلدان النامية، بما في ذلـك نحـو ثلثـي 
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، تعتمد على ثلاث سلع أساسـية أو أقـل في الحصـول علـى أكـثر 
من نصف حصائلـها مـن التصديـر. ويعرضـها هـذا الأمـر لمشـكلتين. إحداهمـا أن أسـعار هـذه 
السلع مقدرة بالقيمة الحقيقية قد مالت للانخفاض علـى الأجـل الطويـل، ممـا يجعـل مـن المتعـذر 
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بصفة متزايدة على المنتجين في هذه البلدان أن يحققوا مستوى مقبولاً للمعيشة، وعلـى البلـدان 
أن تبتاع الواردات الـتي تلـزم لنموهـا. وتتمثـل المشـكلة الأخـرى في تعـرض كـل مـن المنتجـين 
والبلدان التي ينتمون إليها لضغوط دورية قوية، لأن أسعار السلع كثـيراً مـا تتغـير بشـكل حـاد 

تبعاً لحالة الطلب العالمي عليها. 
ومن الصعب تصور الكيفية التي يمكن ا حل أولى المشـكلتين بـالتدخل المباشـر لدعـم 
الأسعار. وقد نجحـت الاتفاقـات السـلعية الدوليـة أحيانـاً في مسـاندة الأسـعار لبضـع سـنوات. 
ولكـن هـذا النجـاح كـان علـى الـدوام يجتـذب المزيـد مـن المنتجـين ويثبـط الطلـب حـتى ينـــهار 
ـــا كــان يمكــن  الاتفـاق المعـني في ايـة المطـاف، ممـا يـؤدى إلى تعديـلات أشـد حـدة وإيلامـاً مم
التعـرض لـه في ظـل السـوق الحـرة. ويكمـن أصـل المشـكلة في أن أي ارتفـاع في أسـعار الســلع 
الأساسـية في ظـل الظـروف الراهنـة يـؤدي إلى اندفـاع مـن جـانب المنتجـين الجـــدد علــى أمــل 
التعيش، ولو بأجر الكفاف، من تزويد السوق العالمية ا. ولن يتم التغلب علـى هـذه المشـكلة 

إلا حين تتقدم التنمية إلى درجة تجعل من غير الضروري اللجوء لهذا السلوك اليائس. 
ـــدوري في أســعار الســلع  وثمـة تـاريخ طويـل للمحـاولات المبذولـة للحـد مـن التغـير ال
الأساسية، أو للحد من تأثيره على أقل تقدير. وبالرغم من أن بعض المبادرات المتواضعـة، مـن 
قبيل مرفق التمويل التعويضي التابع لصندوق النقد الـدولي، كـان لهـا فـائدة هامشـية، فلـم يتـم 
الاتفـاق قـط عـل أي مـــن المقترحــات الكــبرى الــتي جــرى طرحــها، بــدءاً مــن نظريــة كيــتر 
فما بعدها. بل إن الاتفاقات المتعلقة بالسلع الأساسية الـتي لم ـدف إلى الإبقـاء علـى الأسـعار 
فوق مستويات المبادلة السوقية بصفة دائمة قد اارت في اية المطاف. ومـن دواعـي الأسـف 
أنه جرى الحد من نطاق مرفق التمويل التعويضي خـلال فـترة الثمانينـات. فـهذا المرفـق جديـر 

بالاستعادة والتحسين. 
ومن النهج الجديدة المثـيرة للاهتمـام الراميـة إلى اقتحـام هـذه المشـكلة بدرجـة محـدودة 
برنامج إدارة المخاطر السلعية في البلدان النامية(٦). وتختلف هذه المبادرة الجديـدة عـن سـابقاا 
من وجهتين أساسيتين. فـهي أولاً لا تبـذل أي محاولـة لتثبيـت أسـعار السـوق، بـل تركـز علـى 
السـعر الـذي يتلقـاه فـرادى المنتجـين. وثانيـاً، بـالرغم مـن أـا تتوخـى إيجـاد وسـيط جديـــد في 
نطاق إحــدى المنظمـات الدوليـة لتنفيـذ هـذا البرنـامج، فـإن هـذا الوسـيط سـيعيد التـأمين علـى 
عقودهـا لـدى جـهات تـأمين مـن القطـاع الخـاص، بحيـث تكـون الشـروط الــتي يعرضــها هــي 
أساساً الشروط المعروضة من قبل القطاع الخاص. وتتمثـل مهمـة هـذا الوسـيط في إتاحـة هـذه 

__________
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الشروط على نطـاق واسـع للمزارعـين الفقـراء وغـيرهم مـن المنتجـين في البلـدان الناميـة الذيـن 
يفتقرون حالياً إلى سبل الحصول على التأمين لدى القطاع الخاص. 

وسيقوم الوسيط المقترح ببيع التأمين للمنتجين على أسـعار السـلع الأساسـية الرئيسـية 
التي تصدرها البلدان النامية، والتي يبلغ عددهـا ١٢ سـلعة. ويمكـن اسـتخدام مـوارد المعونـة في 
دفع جزء من تكاليف الأقساط عن فقراء المنتجين، شريطة أن تكون معايير الأهليـة خاليـة مـن 
اللبس؛ فيشترط على المنتجين الذين تتجاوز دخولهم الحد الأدنى المحدد أن يقوموا بتغطيـة هـذه 
التكـاليف. وبمـــا أن الوســيط ســيعرض معــدلات للأقســاط تســتند إلى المعــدلات الســارية في 
الأسـواق التجاريـة الـتي سـيعيد فيـها التـأمين علـى معظـم المخـاطر الـتي قـــد يتعــرض لهــا، فإنــه 

سيكون بمنجاة من المخاطر إلى حد كبير. 
فإلى أي مدى ستكون هـذه الآليـة مفيـدة؟ مـن المـهم أن يكـون مـن الواضـح أن هـذه 
الآلية لا تزعم أا ستثبت الأسعار التي يتلقاها المنتجون، وإنمـا سـتعطيهم ضمانـاً مسـبقاً بـالحد 
الأدنى للسـعر الـذي سـيحصلون عليـه. ومـن شـأن هـذا أن تكـون لـه قيمـة خاصـة للمزارعـــين 
الذين أمامهم خيار بالنسبة للمحاصيل السنوية. إذ ستزداد قدرم علـى تقريـر المحصـول الـذي 
يبذرونه إذا عرفوا وقت الزراعة أدنى سعر سيتلقونه في النهاية ثمنـاً لكـل مـن المحـاصيل البديلـة. 
ولـن يثبـــت هــذا البرنــامج دخــول المنتجــين الآخريــن (كمنتجــي الــبن وغــيره مــن المحــاصيل 
الشـجرية) إلا بقـدر مـا يرجعـون بـه علـى تأمينـهم حـين تسـوء الظـروف وليـــس حــين تكــون 
مواتية. وسيتقلب السعر الأدنى المضمون الذي يمكن الحصـول عليـه مقـابل قسـط تـأمين معـين 
بتقلب أسعار السوق العالمية. وبالرغم من تواضـع المزايـا المحتملـة مـن وراء هـذا البرنـامج شـيئاً 

ما، يجدر البدء في برنامج من هذا القبيل على وجه السرعة، ولو على سبيل التجربة. 
وعلى العكس من المبـادرات الكثـيرة الـتي طرحـت لتحريـر التجـارة علـى مـر السـنين، 
ولتحرير انتقال رؤوس الأموال بصفة خاصة، فلـم تطـرح أي مبـادرة منـاظرة مـن أجـل تحريـر 
حركـة الأشـخاص فيمـا بـين البلـدان. وبـالنظر إلى التطـورات الديمغرافيـة في البلـــدان الصناعيــة 
(ولا سـيما ارتفـاع معـدل الأعمـار بـــين ســكاا) والمزايــا المحتملــة للــهجرة مــن حيــث إدرار 
تحويـلات ماليـة للبلـدان الناميـة، فقـد حـان الوقـت لإدراج هـــذه المســألة في جــدول الأعمــال 

الدولي. 
ومن شأن زيادة فرص التبادل التجاري التي يدعو لها هذا الفرع أن يئ الفرصة أمـام 
مزيد من البلدان النامية للدخـول في الدائـرة المربحـة للنمـو المسـتند إلى التصديـر. وسـوف يلـزم 
ــدرات  اسـتكمال هـذا التحسـن في فـرص الدخـول إلى الأسـواق بتقويـة الدعـم الموجـه لبنـاء الق
والجـهود المبذولـة للحـد مـن الدمـار الـذي يحدثـه انخفـاض أسـعار السـلع الأساسـية. فلـــن تفــي 
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التجارة بالآمال المعقـودة عليـها في مسـاعدة أشـد البلـدان فقـراً علـى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة 
الدولية إلا عندئذ. 

 
تدفقات رأس المال الخاص  - ٣ 

إن مجموع الادخار المتاح من أجل الاستثمار في بلد ما يأتي من المصادر المحلية، سـواء 
كـان البلـد كبـيرا أم صغـيرا، غنيـا أم فقـيرا، إلا أن رأس المـال الأجنـبي قـــد يوفــر عنصــرا قيمــا 
مكملا للموارد التي يمكن لبلد ما أن يولدها في الوطن. وفي هـذه الأيـام تعـبر مبـالغ طائلـة مـن 
ــال  رأس المـال الحـدود الوطنيـة في شـكل اسـتثمارات مباشـرة أجنبيـة، وتشـكل أسـواق رأس الم
الدوليـة مصـدرا واسـعا مـن الأمـوال الـتي يمكـن للبلـدان الاعتمـاد عليـها. أمـا بالنســـبة للبلــدان 
متوسطة الدخل في العالم، فإن إمكانية هذه المـوارد تتجـاوز كثـيرا مـا يمكـن تصـوره أن يكـون 
متاحـا مـن مـوارد القطـــاع العــام. ويمكــن حــتى للبلــدان الفقــيرة أن تــأمل في الاعتمــاد علــى 
الاستثمارات المباشرة الأجنبية، رغم أا في المتوسط تجذب قـدرا أقـل (نسـبة إلى النـاتج المحلـي 
الإجمالي) مما تجذبه البلدان متوسطة الدخل. وغالبا ما يبالغ في تقدير المـدى الـذي تتجـاوز فيـه 
الاستثمارات المباشرة الأجنبية البلـدان الصغـيرة والفقـيرة؛ إذ توجـد للعديـد مـن البلـدان سـواء 
كانت صغيرة أم فقيرة، أم كليهما، معدلات عالية من تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبيـة 

بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي(٧). 
 

 الاستثمار المباشر الأجنبي 
يعود سبب التوسع الكبير في الاستثمارات المباشرة الأجنبية الواردة إلى البلدان الناميـة 
خلال العقد الأخير في جـزء منـه إلى التحسـينات الـتي طـرأت علـى منـاخ الاسـتثمارات الـذي 
حققه العديد من هذه البلدان. وفي عدد متزايد من البلدان حلَّ مكـان الشـكوك الراسـخة إزاء 
المسـتثمرين الأجـــانب موقــف ترحيــبي، بعــد أن ازداد وعــي البلــدان بــالوصول إلى الأســواق 
والتكنولوجيـا الحديثـة، فضـلا عـــن رأس المــال الــذي تجلبــه الاســتثمارات المباشــرة الأجنبيــة. 

__________

في دراسة أجريت على ١٣٢ بلدا، جاء ترتيب معامل الارتباط بين حجـم تدفقـات الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي  (٧)
(كنسبة مئوية للناتج المحلي الإجمالي، بمتوسط الأعـوام ١٩٩٧-١٩٩٩) والنـاتج المحلـي الإجمـالي بالنسـبة للفـرد 
لعام ١٩٩٩، ٠,٤٢ وبين تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية وإجمالي الناتج المحلـي الإجمـالي لعـام ١٩٩٩، 
٠,٠٨ فقط. ورغم أن الكثيرين يعتبرون أن الصين مضيف رئيسي للاستثمارات المباشرة الأجنبيـة فقـد جـاءت 
في المرتبـة ٣٨ بـين تلـك البلـدان فيمـا يتعلـق بنسـبة الاسـتثمارات المباشـرة الأجنبيـة إزاء النـاتج المحلـي الإجمــالي. 
وجـاءت الـبرازيل في المرتبـة ٤٧، بعـد ٤ بلـدان مـن بلـدان أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى. إلا أنـــه لا يــزال 
ـــة تجــذب قليــلا مــن الاســتثمارات المباشــرة الأجنبيــة، والكثــير مــن هــذه  صحيحـا أن معظـم البلـدان الأفريقي

الاستثمارات يأتي لقطاع المعادن. 
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ويتمثـل أحـد عوامـل الجـذب الأخـرى في أن تدفقـات الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي أقـل عرضـــة 
لحـالات الارتـداد المفـاجئ ممـا هـو بالنسـبة لتدفقـات رأس المـال المباشـرة قصـيرة الأجـل، كمـــا 

أظهرت الأزمات التي تعرضت لها آسيا مؤخرا. 
وهناك عوامل عديدة يمكن أن تجتذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، من قبيل إتاحـة 
الفرصة لتطوير الموارد الطبيعية، أو جاذبية البلـد كموقـع للتصديـر، أو الرغبـة في الإنتـاج محليـا 
كأكثر السبل ربحا لإمداد السوق المحلي في ذلك البلد بمنتجات محددة تقوم مؤسسات متعـددة 
الجنسيات ببيعها في أنحاء العالم. إلا أنه في جميع الحالات فإن مناخ الاستثمار يعد أيضـا عـاملا 
رئيسيا لاتخاذ قرار بالاستثمار أم لا. إذ يرغب المسـتثمرون في الاسـتقرار السياسـي. ويريـدون 
ضمانة بأن سيادة القانون هي السائدة، لكي تكون الأحكام والإجراءات التي تحكــم عمليـام 
مستقرة ويمكن التنبؤ ا وخاليـة مـن الفسـاد. وهـم يبحثـون عـن قـوى عاملـة مـاهرة وهيـاكل 
أساسية فعالة. ويحتاجون أيضا إلى ضمانات بأن تكـون اسـتثمارام مأمونـة ضـد أي مصـادرة 
تعسفية للملكية، ويدركون قيمة وجود آلية دولية لتسوية المنازعات مـع الحكومـات المضيفـة، 

على نحو ما يوفره المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في البنك الدولي. 
ومـن المرجـح أيضـا أن تتـم الاســـتثمارات المباشــرة الأجنبيــة عندمــا تكــون الحكومــة 
المضيفة مستعدة للتعهد بالمعاملة الوطنية، أي معاملة المستثمرين الأجانب واستثمارام معاملـة 
لا تقل عن معاملة المستثمرين المحليين. ومن بين الشروط الهامة الأخرى الشـفافية في سياسـات 
حكومية؛ ووجود أحكام تقضي بحرية تحويل رأس المال، والأرباح، وأرباح الأسـهم؛ والرغبـة 
في السـماح للموظفـين الرئيسـيين بالإقامـة المؤقتـة؛ وعـــدم وجــود متطلبــات لــلأداء. وبطبيعــة 
الحال، وفي الظروف الشديدة، قـد تحتـاج البلـدان إلى وضـع اسـتثناءات لحمايـة أمنـها الوطـني، 
وحماية سلامة واستقرار النظام المالي فيها، أو الاستجابة لأزمة يتعـرض لهـا مـيزان المدفوعـات. 
ولا تعني المعاملة الوطنية معاملة خاصـة: إذ لا ينبغـي إعفـاء المسـتثمرين الأجـانب مـن القوانـين 
المحليـة الـتي تحكـم سـلوك الشـركات والأفـراد، ولا ينبغـي التقليـص مـن ســـلطة المحــاكم المحليــة 

وهيئات التحكيم والسلطات التنظيمية على المستثمرين الأجانب وشركام. 
ويتعـين علـى البلـــدان الناميــة أن تواصــل تحســين قدرــا علــى جــذب الاســتثمارات 
المباشرة الأجنبية. ويشمل ذلك تحسين معايـير المحاسـبة ومراجعـة الحسـابات وتحسـين الشـفافية 
وإدارة الشركات، وكفاءة ونزاهة إدارا، فضلا عن هياكلها الأساسية العمرانيـة. وتمثـل هـذه 
الأعمال، التي ستفيد القطاع الخاص المحلي والمستثمرين الأجـانب، الطريـق الصحيـح للمنافسـة 
ـــازات  علـى جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة. أمـا الطريـق الخـاطئ فيتمثـل في تقـديم امتي
ضريبية أو التحلل من المعايير الاجتماعيـة المحليـة أو البيئيـة في سـباق نحـو القـاع. ويكمـن أحـد 
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الأدوار التي يمكن لمنظمة الضرائب الدولية أن تؤديـه في تنظيـم الامتيـازات الضريبيـة التنافسـية، 
ـــة.  الـتي ينتـهي ـا الأمـر بصـورة رئيسـية إلى إفـادة المسـتثمرين الأجـانب وليـس البلـدان المضيف
ويجـب تطبيـق هـذه الأنظمـة علـى البلـدان الصناعيـة والبلـدان الناميـة، وذلـك لأن العديـــد مــن 

البلدان الصناعية منهمك حاليا في المنافسة الضريبية لجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية. 
والالتزامـات الرئيسـية الـتي تقـع علـى المســـتثمرين الأجــانب، شــأم في ذلــك بشــأن 
الشركات المحلية، هي إطاعة القانون وتوخي الفعالية الاقتصادية، لكن هنـاك أيضـا رأيـا يسـود 
على نطاق واسع مؤداه أنه تقع عليـهم أيضـا مسـؤولية السـلوك كمواطنـين اعتبـاريين صـالحين 
في البلدان التي يستثمرون فيها. وترد هذه المسؤوليات في الميثـاق العـالمي برعايـة الأمـين العـام، 
الذي تدعى الشركات للاكتتاب فيه. وضمـن مبـادئ الميثـاق التسـعة مبـدآن يتنـاولان حقـوق 
الإنسان يدعوان الشركات التجاريـة إلى دعـم واحـترام حمايـة حقـوق الإنسـان دوليـا والتـأكد 
ـــادئ معايــير العمالــة،  مـن أـا لا تتواطـأ في إسـاءات حقـوق الإنسـان. وتتنـاول أربعـة مـن المب
وتدعـو إلى دعـم حريـــة تكويــن الجمعيــات والحــق في التفــاوض الجمــاعي، وإلغــاء الســخرة، 
وعمالة الأطفال، والتمييز. وتتنــاول ثلاثـة مبـادئ مسـائل بيئيـة، إذ تدعـو الشـركات التجاريـة 
إلى اعتماد ج احترازية إزاء التحديـات البيئيـة، واتخـاذ مبـادرات لتعزيـز تحمـل مسـؤولية بيئيـة 

أكبر والتشجيع على استخدام تكنولوجيات لا تضر بالبيئة. 
وكانت المصارف الإنمائية المتعددة الأطـراف (وهـي تشـمل البنـك الـدولي والمصـارف 
الإنمائية الوطنية) قد أدت دورا لفترة ما في جـذب الاسـتثمارات المباشـرة الأجنبيـة إلى البلـدان 
الناميـة عـن طريـق المشـاركة في التمويـل مـن خـلال ضمانـات الاسـتثمار، ومـن خـــلال رعايــة 
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وقدمت مساهمات قيمة، وثمـة مـا يدعـو إلى تمكـين 
المصـارف الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف لزيـادة دورهـــا الحفــاز(٨). ويخفــق العديــد مــن مشــاريع 
ـــل مــن القطــاع  اسـتثمار الهيـاكل الأساسـية الـتي تتمتـع بمقومـات البقـاء في الحصـول علـى تموي
الخاص لأن عوائدها تخضع للمجازفة السياسية والتنظيمية – التي لا يـزال يعتقـد بأـا عاليـة في 
الأسـواق الناشـئة الـتي لم يتـح لهـا الوقـت لوضـع سـجل بالإنجـازات يعتـد بـه. ويمكـن أن توفـــر 
المصارف الإنمائية المتعددة الأطـراف ضمانـات ضـد المخـاطر الجزئيـة للمسـتثمرين تحميـهم مـن 
نكوص الحكومة المضيفة عن اتفاقات التسعير أو الأداء، والمصـادرة وعـدم التمكـن مـن تحويـل 

العملة. 
 

__________

 the report of the Commission on Multilateral Development Banks chaired jointly be Angel Gurria and انظر (٨)
Paul Volcker, “The Role of the multilateral development banks in emerging market economies: new poli-

 .cies for a changing global environment” (2001)
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 استثمار حوافظ الأوراق المالية 
بالإضافــة إلى الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، يحــدو البلــدان الناميــة اليــوم أمـــل في 
الاسـتفادة مـن تدفقـات رؤوس أمـوال الحافظـة مـن أســـواق رأس المــال العالميــة. فبــدون هــذه 
التدفقات، لن يكون بوسع الحكومات والقطاع الخاص المحلي أن تقلل من تكاليف رأس مالهـا 
باستغلال المدخرات الأجنبية الخاصة. ولهذا السبب أخذ عدد كبـير مـن البلـدان الناميـة يـتزايد 
باطراد، في تحرير حسابات رأس المال الخاصة ـا في السـنوات الأخـيرة. ولكـن ثبـت أن ذلـك 
ينطوي على منافع ومضار في آن واحـد. ورغـم أن تدفـق الأمـوال في سـنوات الازدهـار كـان 
كبيرا،  أعقبت هذه السنوات في جميع الحالات سـنوات عجـاف اتسـمت بحـدوث أزمـات في 
ـــيرة،  العملــة أو المصــارف، أو في كليــهما. وتبــين أن البلــدان المثقلــة بــالديون الخارجيــة الكب
وخاصـة الديـون قصـيرة الأجـل وديـون القطـاع الخـاص المحسـوبة بـالعملات الأجنبيـة، عرضـــة 
للأزمات، بعد أن فرت قوافل من المستثمرين هلعا. ولا يمكن لأحد أن يزعـم بـأن المؤسسـات 

المالية الخاصة قد خصت نفسها ذا السلوك الذي يتراوح ما بين الازدهار والإفلاس. 
وأدى التسليم بضعف البلـدان المسـتدينة في مواجهـة إمكانيـة القـرض للأزمـات الماليـة 
إلى إجراء مناقشات دولية لإعادة تصميم الهيكـل المـالي الـدولي بحيـث يقلـل مـن تعرضـها لهـذه 
الأزمات. وتمثلت إحدى نتائج هذه المناقشات في بذل جـهد لتعزيـز النظـم الماليـة في الأسـواق 
الناشئة. وتمثلت نتيجة أخـرى في تصميـم معايـير وقوانـين ـدف إلى تقنـين أفضـل الممارسـات 
وتحسين الشفافية في عدد مــن اـالات ذات الصلـة: مـن قبيـل توفـير البيانـات، وتنظيـم النظـام 
المصـرفي والإشـراف عليـه بحصافـة، ومعايـير المحاسـبة، وإدارة الشـركات وأمـور أخـرى. وهــذه 
المبـادرة جيـدة ومـن شـأا أن تسـاعد الأسـواق الناشـئة علـى تقليـل الفجـوة بـين أنظمــة الأداء 
الحالية وأفضل الممارسات فيها. إلا أن ثمة قلقا بأن البلـدان الناميـة لا تشـارك علـى نحـو كـاف 
في تصميم هذه المعايير. ومن المهم أن تدرك تقارير صندوق النقد الدولي عن المعايير والقواعـد 
أن تنفيذ هذه القواعد بسرعة قد يكون صعبا ومكلفا، وأن لا تقدم طلبات غير معقولة تتعلـق 
بسرعة التنفيذ. كما تدعو الحاجة إلى تقديم مساعدات تقنية كبيرة وفعالة لمسـاعدة البلـدان في 

بناء قدراا على تنفيذ هذه القواعد. 
كما أدت تجربة الأزمات المالية إلى إعادة النظر في سياسات الاقتصاد الكلي الملائمـة. 
فثمة إدراك واسع الآن بمخاطر تثبيت أسعار الصرف على نحـو غـير مـأمون. ورغـم أن الاتجـاه 
ــم  طويـل الأجـل يجـب أن يتواصـل باتجـاه تحريـر تحركـات رأس المـال بـاطراد، فمـن المـهم أن يت
التحرير على مراحل، ومن ثم في الظروف الملائمة فقط. ولا يمكن أن تتواصــل عمليـة التحريـر 
ــاك  بأمـان إلا تدريجيـا وبشـكل يتماشـى مـع قـدرات النظـام المـالي المحلـي، وعندمـا لا يوجـد هن
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خلل كبير في الاقتصاد الكلي، وتكون المؤسسات المالية قادرة على الوفـاء بالتزاماـا، ويوجـد 
نظام إشرافي فعال ومتعقل. وقد تحـدث حـالات خـلال عـرض كميـات كبـيرة مـن رأس المـال 
يثبت فيها أن فرض ضرائب على تدفق رأس المال المؤقت يكـون جـزءا مـن مجموعـة إجـراءات 
السياسات الأقل سوءا. إلا أن بعـض الأشـكال الأخـرى مـن ضوابـط رأس المـال تعطـي نتـائج 
عكسـية علـى نحـو غـامض، كتلـك الـتي تفضـل الإقـراض قصـير الأجـل علـى الإقـــراض طويــل 
الأجل. وثمة أدلة تثبت أن الضوابط الرامية إلى منع تدفق رأس المـال غالبـا مـا يكـون لهـا نتـائج 
عكسية، بتقييد التدفقات الصافيـة، وذلـك لأن المسـتثمرين يرغبـون أكـثر في جلـب أمـوال إلى 

بلد ما عندما يرون أن سيكون بوسعهم إخراجها ثانية كيفما ومتى عن لهم ذلك. 
ويؤمــل أن تــؤدي هــذه الإصلاحــات وإصلاحــات أخــرى إلى التقليــل مـــن تكـــرار 
ـــع  الأزمـات الماليـة والتخفيـف مـن حدـا، إلا أنـه ليـس مـن الواقعـي الافـتراض بأنـه يمكنـها من
حـدوث الأزمـات تمامـا. وبنـاء علـى ذلـك، فقـد نظـــرت المناقشــات في الهيكــل المــالي الــدولي 
الجديد أيضا في كيفية تحسين الترتيبات الحالية لحل الأزمات. وقـد قـام صنـدوق النقـد الـدولي 
من جانبه، بتبسيط مرافق الطوارئ التابعة لها، وألغى عـددا مـن النوافـذ الـتي لم تكـن تسـتخدم 
كثيرا وأدخل في الوقت نفسه مرفقين جديدين. أحدهما مرفق الاحتيــاطي التكميلـي المخصـص 
لإقراض مبالغ ضخمة بسرعة وبأسعار فائدة عاليـة لفـترات قصـيرة نسـبيا. والمرفـق الآخـر هـو 
خط الائتمانات في حالات الطوارئ الذي يتيح للبلدان الـتي تمـت الموافقـة عليـها مسـبقا لكـي 
تعتمد على التمويل الطارئ عندما تصيبها أزمة بالعدوى من بلـدان أخـرى. ورغـم أن هـدف 
هـذا المرفـق، المتمثـل بإتاحـة مبـالغ هامـــة قبــل حــدوث الأزمــة إلى البلــدان المــهددة بالإصابــة 

بالعدوى، معقول جدا، ففي الواقع لم يتقدم أي بلد حتى الآن بطلب لهذا المرفق الائتماني. 
وتعنى أهم المسائل المعلقة في المناقشات الجارية عن الهيكل المالي الدولي الجديد بكيفيـة 
”إشراك“ القطاع الخاص، أي كفالة مشاركة الدائنـين مـن القطـاع الخـاص في حـل الأزمـات 
بتمديد آجال استحقاق الديـون. ويتفـق الجميـع علـى أنـه قـد تكـون هنـاك ظـروف تجعـل مـن 
ذلك أمرا ضروريا، بالنظر إلى المبالغ الهائلة من القروض الأجنبيـة الـتي يمكـن سـحبها والحوافـز 
المقدمة للدائنين من القطاع الخاص ليحلوا محل المنسحبين عندما تتلاشى الثقـة. ويتوقـف الحـد 
من المخاطرة المعنوية أيضا على إدراك القطاع الخـاص بأنـه قـد يدعـى للمشـاركة بـدلا مـن أن 
يحمل على الانسحاب. ويمكن تحديد بعـض العنـاصر المسـاعدة للتوصـل إلى حـل. إذ يجـب أن 
يكون للسندات شـروط للعمـل الجمـاعي، تسـمح لأغلبيـة حـاملي السـندات المؤهلـين الموافقـة 
على إدخال تغييرات على شروط الدفع. وتتضمن معظم السندات الصادرة في لندن مثل هـذه 
الأحكام التي تخلو منـها السـندات الخاضعـة لقـانون نيويـورك. وينبغـي لبلـدان صناعيـة رئيسـية 
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ـــذه الشــروط في الســندات الــتي  أخـرى أن تنضـم إلى كنـدا والمملكـة المتحـدة لإدخـال مثـل ه
تصدرها لتمهيد السبيل نحو اعتمادها من قبل الأسواق الناشئة. 

وبقدر أهمية التخفيف من عدد وتكاليف الأزمات، فإن القضاء علـى الأزمـات بإلغـاء 
ــد  تدفقـات رأس المـال الـتي تخلقـها سـيكون نصـرا بـاهظ الثمـن. ويمكـن لهـذه التدفقـات أن تفي
البلـدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة النمـو علـى حـد سـواء: فاسـتدانة البلـدان الناميـة تتيـح لهـا أن 
تعجـل في تنميتـها، والإقـراض مـن قبـل البلـدان المتقدمـة النمـو يتيـح لمواطنيـها وضـع جـزء مــن 
مدخراـم في أصـول ذات مـردود عـالٍ وينوعـون حافظـام. ولـذا فـــإن لكليــهما مصلحــة في 
السـماح للمسـتثمرين مـن القطـاع الخـاص في البلـدان المتقدمـة النمـو بالاســـتثمار في الأســواق 

الناشئة عندما يرى المستثمرون أن في ذلك مصلحة لهم. 
ومـع ذلـك، وبـــالرغم مــن التحــرر والعولمــة في الســنوات الأخــيرة، لا تــزال البلــدان 
الصناعيـة تفـرض شـيئا مـن العوائـق الهامـة أمـام هـــذه الاســتثمارات. إذ لا تتمتــع العديــد مــن 
ــئة، لأن  شـركات التـأمين في الولايـات المتحـدة مثـلا بحريـة الاسـتثمار في ديـون الأسـواق الناش
العديد من الولايات المنفردة التي تنظم هذه الشركات تمنـع ذلـك. كمـا أن صنـاديق المعاشـات 
ـــة تمنــع شــراء أوراق ماليــة مــن الأســواق  التقاعديـة في العديـد مـن البلـدان في القـارة الأوروبي
ـــن شــأن مشــروع التوجيــه المتعلــق بالمعاشــات التقاعديــة الــذي قدمتــه الجماعــة  الناشـئة. وم
الأوروبية إلى البرلمان الأوروبي أن يغير ذلك، لكنـه لا يـزال رهـن التصويـت عليـه. ومـن المـهم 
أن تزيـل البلـدان الصناعيـة هـذه العوائـــق الاصطناعيــة علــى الاســتثمار في الأســواق الناشــئة، 
وبخاصـة حيثمـا يمكـن أن يتوقـع مـن المسـتثمرين المعنيـين أن يدرسـوا الأمـر مـن منظـــور طويــل 
الأجل لمصلحتهم الشخصية. وثمة خطر مـن أن تـؤدي المقترحـات الجديـدة لتحديـد المتطلبـات 
الدنيا من رأس مـال المصـارف، الجـاري مناقشـتها حاليـا مـن قبـل لجنـة بـازل بشـأن الإشـراف 
المصرفي، إلى جعل القروض المصرفية باهظة جدا بالنسبة للجميع باسـتثناء البلـدان الناميـة ذات 

الجدارة الائتمانية(٩). 
ـــف مــن حــدة الفقــر  ولا يمكـن التوقـع بـأن يمـول رأس المـال الخـاص مـن أجـل التخفي
أو التنمية البشرية بشكل مباشر. إلا أنـه يمكـن أن يكـون عـاملا هامـا في تعزيـز النمـو – أو في 
التعجيل في حدوث أزمات. ولهذا السبب، من المهم تحقيق تدفق كبير من رأس المـال الخـاص، 
يكون الكثير منه وليس كلـه، في شـكل اسـتثمارات مباشـرة أجنبيـة إلى البلـدان الناميـة؛ ولهـذا 

السبب أيضا فإنه من المهم التخفيف من إمكانية تعرض النظام للأزمات. 
__________

هيلموت رايزن، ”هل ستسهم بازل الثانية في التقارب في تدفقات رأس المال الدولية؟“، ورقة أعـدت للمؤتمـر  (٩)
الاقتصادي التاسع والعشرين للمصرف الوطني النمساوي، ٣١ أيار/مايو – ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١، فيينا. 
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التعاون الإنمائي الدولي  - ٤ 
ـــات الماليــة إلى البلــدان الناميــة ســتكون  رغـم أنـه مـن المؤكـد تقريبـا أن معظـم التدفق
مصادرها من القطاع الخـاص في المسـتقبل، فـإن التمويـل الحكومـي الـدولي يقـوم بأربعـة أدوار 

رئيسية هي: 
دوره في إعطاء الانطلاقة للتنمية في البلدان المنخفضـة الدخـل. فـلا يمكـن لمعظـم هـذه  •
البلدان أن تتوقع اجتذاب الكثير من التمويل المقدم من القطاع الخــاص، وينبغـي ثنيـها 
عن الاستدانة التجارية الواسعة حتى ولو كان الدائنون على اسـتعداد لمنحـها قروضـا. 
وهذا هو الدور التقليدي للمساعدة الإنمائية الرسميـة والقـروض المقدمـة مـن المصـارف 
الإنمائية المتعددة الأطراف. ويتعـين أن تركـز المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة بشـكل خـاص 
في السنوات القليلة المقبلة على مساعدة البلدان المنخفضة الدخل علـى تحقيـق أهـداف 

التنمية الدولية. 
بإمكاا المساعدة على التعامل مع الأزمات الإنسانية.  •

بإمكاا أن تسهم في تسريع عملية الخروج من الأزمات الماليـة. ويعـد صنـدوق النقـد  •
ـــة المتعــددة  الـدولي المؤسسـة الدوليـة الرائـدة في هـذا اـال. ويمكـن للمصـارف الإنمائي
الأطـراف أيضـا أن تضطلـع بـدور مـهم في تمويـل شـبكات الأمـان الاجتماعيـة وحمايـة 

الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية أثناء الأزمات. 
بإمكاا الاضطلاع بدور في توفير المنافع العامة العالمية، أي البضـائع والخدمـات الـتي  •
تطال فوائدها الإنسانية بشكل عام ولا تقتصر على سكان أي بلد بعينه(١٠). وتشـمل 
المنـافع العامـة العالميـة الرئيسـية حفـظ السـلام؛ ومكافحـــة الأمــراض المعديــة؛ وإجــراء 
البحوث في مجال الأدويــة الاسـتوائية واللقاحـات والمحـاصيل الزراعيـة؛ ومنـع انبعاثـات 
ثاني أوكسيد الكربون؛ والحد من انبعاثات الكربون، والحفـاظ علـى التنـوع الحيـوي. 
وتضطلع الأمم المتحدة بمسؤولية حفظ السلام؛ وتقوم منظمة الصحـة العالميـة والبنـك 
الـدولي بمكافحـــة الأمــراض المعديــة؛ وتعــالج مراكــز البحــوث الــتي تؤلــف اموعــة 

__________

المنافع العامة الخالصة ليست قابلة للاستبعاد (بمعنى أن المشتري لا يستطيع منع الآخريـن مـن اسـتهلاكها) وغـير  (١٠)
قابلة للتنافس (بمعنى أن استهلاك أي شخص لها لا يقلل من استهلاك الآخريـن لهـا). وتنطـوي هـذه الخصـائص 
علـى عـدم وجـود حـافز أمـام أي شـخص منفـرد ذي مصلحـة لكـي يدفـع مقـابلا لهـا، ومـن ثم ضـرورة الشــراء 
الجماعي. وبنفس القدر لا يوجد حافز لدى أي بلد بمفرده له مصلحة فيها أن يدفع مقابلا لمنفعـة عامـة دوليـة، 

ومن ثم ضرورة العمل الدولي الجماعي لتأمينها بالشكل المناسب أو القدر المناسب. 
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الاستشارية المعنية بالبحوث الزراعية الدولية جـانب البحـوث الزراعيـة؛ ويعـالج مرفـق 
البيئة العالمية إلى حد ما المسائل الثلاث الأخيرة. 

ويـهم اتمـع الـدولي بشـكل خـــاص تــأمين مــا يكفــي مــن التمويــل لهــذه الأدوار 
الأربعة. وينبغي أن يكون من بين الأهداف الرئيسية للمؤتمر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـة 
تـأمين مـا يكفـي مـن الآليـات لبلـوغ هـذه الغايـة. ويتحتـم، علـى الخصـــوص، طمأنــة جميــع 
البلدان التي تسعى بجدية من أجل أهداف التنمية الدولية بأن انعدام التمويـل الخـارجي لـن 

يكون عائقا أمام تحقيق تلك الأهداف. 
 

حجم الاحتياج 
مـا الـذي يشـكل التمويـــل الكــافي لهــذه الأدوار الأربعــة المنــوط بــالتمويل الحكومــي 
الدولي؟ لننظر أولا في الهدف المتمثل في ألا يتسبب النقص في التمويل في الحيلولـة دون تحقيـق 
أهداف التنمية الدولية. ولا يعـني تقديـر تكلفـة ذلـك الهـدف الارتـداد إلى الـرأي الـذي أصبـح 
غير ذي مصداقية والمتمثل في أنه يمكن دائما زيادة النمو أو تـأمين مسـتوى أفضـل مـن التعليـم 
أو توفير أي خدمة عامة أخرى عن طريق ضخ المزيد من الأموال. على العكس من ذلـك، ثمـة 
ـــة المقدمــة بشــكل خــاطئ، وإن كــانت في شــكل منــح  الآن أدلـة جـد جازمـة علـى أن المعون
ولا تزيد من تراكم الديون، قد تلحق أضرارا بالفئات الفقيرة من سكان البلد وذلـك بتمكـين 
السياسات السيئة من الاستمرار وتحويل الموارد إلى جـهات غـير كفـؤة أو فاسـدة. ولكـن مـن 
المـهم أيضـا إدراج أن النمـو لا يمكـن أن يتحقـق في غيـاب المـوارد الـلازم اسـتثمارها في ســـبيل 
ذلك، فتعليم الأطفال لن يتأتى إذا تعذر توظيف المعلمـين ودفـع أجورهـم، وقـس علـى ذلـك، 
فمن اللازم توفير السياسـة والمحيـط المؤسسـي لكـي تكـون المسـاعدة ذات قيمـة. ولكـن الأدلـة 
توضح أيضا أن المعونة تفي بالمتوقع منها حيثما وجدت السياسـة والمحيـط المؤسسـي المناسـبين. 
وكمثال على النهج المناسبة تلك المبادرة العالمية المتفق عليها في الندوة العالمية للتعليـم المعقـودة 
في داكـار عـام ٢٠٠٠. فقـد وافقـت البلـدان الناميـة علـى إعـداد خطـط عمـل للتعليـم الوطــني 
بحلول عام ٢٠٠٢، ووافقت الجهات المانحة علـى أن أي بلـد يكـون جـادا في تحقيـق مـا أفـرزه 
لقـاء داكـار مـن أهـداف في مجـال التعليـم لـن يتعـرض لإفشـال جـهوده بســـبب نقــص المــوارد 
الخارجيـة. وتدعـو الحاجـة إلى إجـراء تقديـر لحجـم المسـاعدة اللازمـة لتحقيـق جميـع الأهــداف 
ــــل السياســـات اللازمـــة  المحــدد لهــا عــام ٢٠١٥ إذا وضعــت جميــع البلــدان المنخفضــة الدخ

لاستخدام تلك المساعدة في محلها. 
ويستعرض مرفق هذا التقرير الحالـة الراهنـة للأدلـة المتعلقـة بتكـاليف تحقيـق الأهـداف 
الإنمائية لعام ٢٠١٥ بافتراض أن البلدان المسـتفيدة سـوف تقـوم بمـا يلـزم مـن جانبـها. ويشـير 
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التذييل إلى أن هذه التقديرات ليست مرضية بعـد، ويعـود ذلـك في جـانب منـه إلى أـا ينبغـي 
أن ترتكـز علـى التقديـرات الخاصـة بكـل بلـد مسـتفيد علـى حـــدة، ولكــن البلــدان المســتفيدة 
لم تشـرع بعـــد في إنجــاز العمــل المطلــوب منــها في عمليــة تقديــر التكــاليف هــذه. ويلخــص 
الجدول ٢ الأرقام الجزئية والأولية المتوفرة حاليـا والـتي تبـين أن تكلفـة تحقيـق الأهـداف المحـدد 

لها عام ٢٠١٥ قد تكون في حدود ٥٠ بليون دولار إضافية في السنة. 
والحاجـة الأخـرى للتمويـل مـن جـــانب القطــاع العــام تتمثــل في التصــدي للأزمــات 
الإنسانية. وقد اتسع احتيـاج العـالم إلى المسـاعدة الإنسـانية في السـنوات الأخـيرة، وليـس ثمـة، 
للأسف، ما يدعو إلى توقع حدوث انخفاض في هذا الاحتياج في المستقبل القريـب. فقـد كـان 
ما يربو عن ١٠٠ مليون نسمة طيلة التسعينيات يعيشـون أوضاعـا يمزقـها الصـراع والكـوارث 
الطبيعية(١١). وقدر الصليب الأحمر أن عدد من تضرروا في السنوات العشر الأخـيرة مـن جـراء 
الفيضانات والرياح العاتية ارتفع بما يزيد عن ٣٠٠ في المائة، ومن المحتمل أن يكـون ذلـك مـن 
بـين مخلفـات التقلـب المنـاخي النـاجم عـن الاحـــترار العــالمي. وكــانت المســاعدة الإنســانية في 
السـنوات الأخـيرة في حـدود ٤,٥ بليـون دولار سـنويا أو مـــا ينــاهز ٨ في المائــة مــن الميزانيــة 
المخصصة للمعونات (والتي يأتي تمويلها من المساعدة الإنمائيــة الرسميـة). ويتخـذ مـا يقـرب مـن 
ثلث هذه المساعدات شكل المعونات الغذائية. وكان من عواقب هذا الأمر أن بعـض حـالات 
الطـوارئ عـانت مـن نقـص شـديد في التمويـل؛ وعلـى سـبيل المثـال، تلقـت إريتريــا في ١٩٩٨ 

ما يقل عن دولارين لكل متضرر من جراء حالة الطوارئ التي عاشتها. 
وهـذا مجـال بحاجـة ماسـة إلى مزيـد مـن اـهود المنتظـم مـــن جــانب الجــهات المانحــة. 
ويطبع المساعدة الإنسـانية في الوقـت الراهـن قـدر كبـير مـن انعـدام المسـاواة إذ تميـل علـى نحـو 
كبير لصالح بلدان ومناطق معينة تكون في العادة محط قدر عال من التركيز من جانب وسـائل 
الإعلام. وثمة حاجة إلى التزام طويل الأجل مـن جـانب الجـهات المانحـة بتوفـير حـد أدنى معـين 
من التمويل لعمليات الإغاثة الإنسانية إلى جـانب إدمـاج آليـة لتقاسـم الأعبـاء وبنـد خـاص في 
الميزانيات التي تخصصها لحالات الطوارئ يتيح تمويل الأزمات غـير المتوقعـة ويلغـي الحاجـة إلى 
تحويل الأموال من البنود الأخرى في الميزانية الخاصة بالمعونات. ولعل المسـتوى الأدنى المعقـول 
يناهز ٨ أو ٩ بلايين دولار في السنة العادية، أي بزيادة مـا يقـرب مـن ٣ إلى ٤ بلايـين دولار 
عــن مســتويات الإنفــاق الحاليــة. ويعــني هــذا أن المكــون المــالي للمعونــة الإنســانية (ضمـــان 
الاستقرار للمعونة الغذائية) سيتضاعف تقريبا. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الجهات المانحـة 

__________

هذا الرقم وارد في تقرير المساعدات الإنسانية العالمية ٢٠٠٠، وهو تقرير مستقل أعد بتكليـف مـن لجنـة الأمـم  (١١)
المتحدة المشتركة بين الوكالات لتنسيق الاستجابة الإنسانية. 
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إدراك أن قواعد صرف المعونة الإنسانية تختلف بدرجـة كبـيرة عـن تلـك الـتي ينبغـي أن تحكـم 
ـــير الحكومــات  المسـاعدة الإنمائيـة. فـالعديد مـن حـالات الطـوارئ تنجـم تحديـدا عـن عـدم توف
المعنية لأسلوب حكم جيد: ذلك أن مـدى ملاءمـة المسـاعدة الإنسـانية ينبغـي أن يقـاس بعـدد 
من تم إنقاذهم أو حمايتهم وما تم منعه من الأمـراض وتوفـيره مـن مؤسسـات إعـادة بنـاء حيـاة 
الأشخاص واتمعات. وسيكون مـن بـاب التحـدي توفـير مـا يكفـي مـن المسـاعدة الإنسـانية 

دون المساس بالحاجة إلى تركيز المساعدة الإنمائية على البلدان التي ستكون فيها فعالة. 
ويتمثـل الاحتيـاج الثـالث في تخفيـف الأزمـات الماليـة. ويعتـبر صنـــدوق النقــد الــدولي 

موارده الحالية كافية للتحديات المحتمل أن يواجهها في السنوات القادمة. 
وينطوي تقدير الحجم المرغوب من الإنفاق فيما يتعلق بالاحتيـاج الرابـع، وهـو توفـير 
المنـافع العامـة العالميـة، علـى قـدر كبـير مـن عـدم اليقـين. ويسـتعرض مرفـق هـذا التقريـر أيضـــا 
تقديرات التكلفة اللازمة لمعالجة هذه الاحتياجـات، ويخلـص إلى اسـتنتاج مفـاده أن أي محاولـة 
جادة لتلبيتها من المحتمل أن تكلف نحو ٢٠ بليـون دولار سـنويا حـتى في حالـة مـا إذا تحملـت 
الميزانيـات الوطنيـة معظـم تكـاليف مكافحـة الاحـترار العـــالمي. ومــن دواعــي الاستحســان أن 
الاهتمام في جميع أرجاء العالم بتوفير المنـافع العامـة العالميـة بـدأ يعـرف الصحـوة أخـيرا. ولكـن 
هذا الاهتمام يحمل معه خطرا يتمثل في احتمال تحويل الأموال من المساعدة الإنمائيـة التقليديـة 
لتلبية هذه الاحتياجات. فنـادرا مـا أفضـى إدراك احتياجـات جديـدة في السـنوات الأخـيرة إلى 
توفـير مـوارد إضافيـة جديـدة للتمويـل؛ وإنمـا كـان يتـم تمويلـها بشـكل رئيســـي علــى حســاب 
البرامج القائمة. وتبلـغ النسـب التقديريـة مـن ميزانيـات المعونـة المخصصـة أصـلا لتوفـير المنـافع 
العامـة العالميـة بنحـو ١٥ في المائـة. وغالبـا مـا تفيـد هـذه الأنشـــطة الجــهات المانحــة أكــثر مــن 
الجهات المستفيدة. وهذا أمر خطير بالنظر إلى مـا ينطـوي عليـه مـن تغيـير الاتجـاه في الاقتصـاد 
العـالمي نحـو الانقسـام إلى قطـبي الأغنيـاء والفقـراء. ويكمـن الحـل في فصـــل المســاعدة الإنمائيــة 
والمساعدة الإنسانية عن تمويل المنافع العامة العالمية وتوفير التمويل الكافي لجميع هـذه الجوانـب 

الثلاثة. 
ـــواردة أعــلاه ينبغــي أخذهــا علــى ســبيل الإشــارة إلى المســتويات  ومـع أن الأرقـام ال
ـــإن  التقديريـة لحجـم المشـكلة لا غـير، فـإن تلـك المسـتويات هائلـة. وعلـى سـبيل الاختصـار، ف
تحقيق الأهداف الإنمائية المحدد لها عام ٢٠١٥ قد تتطلـب ٥٠ بليـون دولار إضافيـة في السـنة. 
وتحتاج المساعدة الإنسانية إلى مبلـغ إضـافي مقـداره ٣ إلى ٤ بلايـين دولار سـنويا. وسـتتطلب 
المعالجة الجدية للاحتياجات في مجال المنافع العامة العالمية ميزانية تناهز ٢٠ بليـون دولار سـنويا 

مقارنة بمستوى الإنفاق الحالي الذي يناهز خمسة بلايين دولار سنويا. 
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مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 
أعرب الجميع عن ترحيبهم بتخفيـف عـبء الديـون علـى بلـدان العـالم الفقـيرة المثقلـة 
بالديون الذي تمخضت عنه حملة شنها ائتلاف واسع من المنظمات غير الحكوميـة تحـت شـعار 
يوبيـل عـام ٢٠٠٠. ويمثـل خفـض ديـون البلـدان المنخفضـة الدخـل خطـوة علـى درب تحقيـــق 
الارتفاع المنشود في التدفقات المالية الصافية إلى تلك البلدان. وتشير التقديرات الرسميـة إلى أن 
خدمـة الديـون سـتنخفض بــ ١.١ بليـون دولار سـنويا عـن المقـــدار الــذي كــان يتوقــع دفعــه 
و بــ ٢,٤ بليـون دولار سـنويا عـن المقـدار الـذي كـان سـيحل أجلـه. غـــير أن تخفيــف عــبء 
الديون لن يعوض في أحسن الحالات إلا جزءا ضئيـلا مـن العجـز المتوقـع في المسـاعدة الإنمائيـة 
الرسمية، وقد يكون هذا أحد الأسـباب الكامنـة وراء اسـتمرار طـرح التسـاؤل عمـا إذا كـانت 

مسألة تخفيف الديون قد حظيت بما يكفي من العناية. 
وحين طرحت مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لأول مـرة في عـام ١٩٩٦، كـان 
عدد من البلدان الشديدة الفقر قد تكبدت مستويات مرتفعة من الديون لصالح البلـدان المانحـة 
ووكالات ائتمان الصادرات التي تتعامل معها والمصارف الإنمائية المتعـددة الأطـراف. وكـانت 
خدمـة ذلـك الديـن سـتلتهم نسـبة هائلـة مـن عـائدات تلـــك البلــدان الضريبيــة وأرباحــها مــن 
المبادلات الخارجية. وفي واقع الأمر لم يتم دفع خدمة الديـون بالكـامل. ومـع ذلـك، تم ضغـط 
الموارد التي كانت لتحتل موقـع الأولويـة في النفقـات الاجتماعيـة علـى التعليـم والصحـة وغـير 
ذلك لولا الحاجـة إلى سـداد خدمـة ديـون تم تكبدهـا في المـاضي دون أن ينتـج عنـها في بعـض 
الأحيـان شـيء ذي شـأن يبررهـا. والنتيجـة هـي الخسـارة في جميـع الحـالات. فـإذا لم يتـم دفـــع 
خدمـة الديـون، فـإن سمعـة الدائـن كـانت سـتتضرر ومعـها قدرتـه علـى الحصـول علـــى ائتمــان 
جديد، حتى ولو كان لأغراض التجارة. وإذا تم دفع مستحقات خدمة الديون فإن ذلــك علـى 
حساب إنفاق توجد الحاجة الماسة إليه. وفي ضوء هذه الحالـة، لم يكـن مـن الصعـب الحصـول 
على موافقة من حيث المبدأ على أنه رغم أهمية المبدأ القائل بأن أسواق الائتمانـات عمومـا لـن 
تـؤدي عملـها إلا إذا تم الوفـاء بعقـود الديـن، فـإن خفـــض الديــن لــه أهميتــه البــارزة. غــير أن 
الانتقال من الاتفــاق علـى إجـراء خفـض هـائل للديـن إلى التنفيـذ الفعلـي لذلـك الاتفـاق أخـذ 
وقتا طويلا جدا. فقد اتفق على بعض التدابير الأولية لتخفيف عبء الديـون في عـام ١٩٩٦، 
ولكنها لم تكن كافية. لذلك، تم الاتفاق على صيغة معززة مـن مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة 
ــون  بـالديون في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩. وقـد حسـنت هـذه المبـادرة المعـززة تخفيـف عـبء الدي
ولكنها حافظت على مشروطيتها الـتي ـدف إلى تـأمين توجيـه المبـالغ المتوفـرة نتيجـة الإعفـاء 
من خدمة الديون فعليا نحو زيادة الإنفاق على الـبرامج الاجتماعيـة الـتي تحسـن النمـو بـالموازاة 

مع زيادة التخفيف المتاح. 
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وبالإضافة إلى النقطة المبدئية حول ما إذا كانت الظروف تبرر التجاوز عـن الافـتراض 
العادي المتعلق بحرمة عقود الدين، هنـاك ثلاثـة عوامـل تقنيـة يلـزم أخذهـا بعـين الاعتبـار لـدى 
تقييـم الرغبـة في تخفيـف عـبء الديـون. ويتمثـل العـامل الأول في معرفـة الجهـة الـتي تدفـع ثمــن 
ذلك. ومن حيث المبدأ، يتردد القول دائما بـأن تكلفـة مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون 
سيتم تغطيتها بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية. وبما أن المساعدة الإنمائية الرسميـة يعتريـها نقـص 
(كما هو مبين أعـلاه)، فـإن ذلـك سـيكون ملائمـا إذا حـدث فعـلا. ولكـن، مـن الـلازم عـدم 
التسـليم بـأن الأمـور سـتكون كذلـك بـــالضرورة. فأحيانــا مــا يقــال، علــى ســبيل المثــال، إن 
المصـارف الإنمائيـة المتعـددة الأطــــــراف بإمكاــا إيجــاد المــوارد اللازمــة للتنــازل عــن الديــون 
المستحقة لها وذلك باللجوء إلى ما لديها من احتياطات، ولكن ثمة تساؤل عما إذا كان القيـام 
ذا الأمر ممكنا دون تحمل الجهات المستدينة أي تكلفة. وأكد المحاسبون مؤخـرا أن تصنيفـهم 
للمصـارف الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف في الدرجـة الأولى في مجـال الائتمـان قـد لا يتضـرر مــن 
جـراء اسـتخدام احتياطـات تلـك المصـارف علـى هـذا النحـو. وهـذا صحيـح بالتـأكيد؛ ولكــن 
لا بد من توقع زيادة في القيود على الاقتراض من المصارف الإنمائية المتعددة الأطــراف، وتلـك 
هي التكلفة التي سيتحتم على البلدان المستدينة تحملها. ذلك أن هـذه البلـدان سـتدفع في واقـع 
الأمر فاتورة تخفيف عبء الديون عن البلدان الأشد فقرا. ومـن المحتمـل أن المصـارف الإنمائيـة 
المتعددة الأطراف قد حاولت رفع حجم احتياطياا إلى الدرجة القصوى لإحداث تـوازن بـين 
قدرا على خفض المستحقات على الجهات المستدينة وقدرـا علـى تخصيـص جـزء أكـبر مـن 
صافي دخلها لأغراض التنمية(١٢). وقـد تكـون حسـاباا مخطئـة إلى حـد مـا، ولكـن الاحتمـال 
ــيرة  القـائم يتمثـل في أن جعـل المصـارف الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف تسـدد فـاتورة البلـدان الفق

المثقلة بالديون يعني في حقيقة الأمر تحميل بلدان نامية أخرى عبء الدفع. 
ولكن كان من الممكـن أن تكـون الأمـور أسـوأ بكثـير. لنفـرض أن الديـون المسـتحقة 
لمؤسسة التنمية الدولية (وهـي عضـو في مجموعـة البنـك الـدولي تقـدم قروضـا تسـاهلية للبلـدان 
المنخفضة الدخل) تم التنازل عنها في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بـالديون، وأن الأمـوال 
اللازمـة لذلـك تـأتت عـن طريـق خفـض مـا سـتقدمه مؤسسـة التنميـة الدوليـة مـــن قــروض في 
المستقبل. في هذه الحالة سيتحمل تكلفة تخفيـف عـبء الديـون البلـدان المنخفضـة الدخـل الـتي 
سـتتراجع القـروض الجديـدة الـتي تحصـل عليـها مــن مؤسســة التنميــة الدوليــة بمقــدار يتجــاوز 
مدفوعاا عن خدمة الديــون. وقـد تكـون هـذه البلـدان في الغـالب مـن بـين البلـدان المنخفضـة 

__________

على سبيل المثال يقوم البنك الدولي فعلا باستخدام جزء من صافي دخله لمساندة مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة  (١٢)
بالديون، كما أنه يقدم أموالا لوكالة التنمية الدولية وتيمور الشرقية والسلطة الفلسطينية وغيرها. 
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الدخل غير الأعضاء في مجموعة البلدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون مثـل بنغلاديـش. ومـن الممكـن 
أن بعض هذه البلدان تستخدم الأموال في مجال الحد من الفقر على نحو أكـثر فعاليـة ممـا تفعلـه 
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وإذا كان الأمر كذلك، فإن تخفيف عـبء الديـون سـيكون لـه 
في واقـع الأمـر أثـر وخيـم علـى الحملـة العالميـة ضـد الفقـر. قـد يكـون هـذا هـو الشـيء المتوقــع 
حدوثه في أسوأ الحالات، ولكن من الخطأ احتمال إمكانية عدم حدوثه. إن تحديـد الجهـة الـتي 

تتحمل تكلفة تخفيف عبء الديون لمسألة شديدة الأهمية. 
إن حجم الأموال التي تتلقاها البلـدان ومصـدر تلـك الأمـوال ليـس الأمـر الوحيـد ذي 
الأهمية في عملية تقييم مدى الرغبة في تخفيـف عـبء الديـون. فثمـة سـببان رئيسـيان للاعتقـاد 
بأن تخفيف عبء الديون سيكون بمثابة هدية للجهة المستدينة حتى وإن تم التعويض عـن ذلـك 
بشـكل كـامل عـن طريـق إجـراء خفـض في مـا تتلقـاه البلـدان مـن معونـات جديـــدة. ويكمــن 
السـبب الأول في أن التخفيـف مـن عـبء الديـون هـــو بمثابــة معونــة غــير مشــروطة باســتيراد 
(الأغذية والمساعدة التقنية وغير ذلك) من البلد المانح؛ ذلك أن هذه الشـروط تضعـف القيمـة 
الحقيقية لجزء كبير من المعونة الثنائية(١٣). والسـبب الثـاني هـو أن التخفيـف مـن عـبء الديـون 
من شأنه أن يتيح إنفاق الموارد علـى الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية. ذلـك أن معظـم المعونـة 
يمنح لدعم مشاريع معينة في حـين أن دفـع المسـتحقات علـى خدمـة الديـون لهـا الأولويـة علـى 
موارد الميزانية العامة التي قد يقلص النقص فيها النفقـات الاجتماعيـة ذات الأولويـة القصـوى. 
بالإضافة إلى ذلك، تعززت إمكانية زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعيــة الأساسـية بفضـل 
الشروط التي تضمنتها مبادرة البلدان الفقيرة المثقلــة بـالديون، الـتي تتضمـن آليـة للتيقـن مـن أن 

ما تجنيه البلدان من مدخرات من تخفيف عبء الديون ينفق فعلا على ذلك النحو. 
وتشير هذه الاعتبارات بشكل قـوي إلى ضـرورة الـترحيب بمـا تحقـق في مجـال تخفيـف 
عبء الديون. وقد التزمت الجهات المانحة بتمويل عملية التخفيـف تلـك دون خفـض الأنـواع 
الأخرى من المساعدة الإنمائية الرسمية، مما يبعث على الأمل بأن معظم المـوارد سـتقدم في ايـة 
ـــدان المانحــة نفســها. وليــس ثمــة مــن داع كبــير للتخــوف، علــى وجــه  الأمـر مـن طـرف البل
الخصوص، من أن البلدان الأخرى المنخفضة الدخل سـتتحمل الثمـن مـا دامـت البلـدان المانحـة 
قد قطعت علـى نفسـها وعـدا بزيـادة أنصبتـها في مؤسسـة التنميـة الدوليـة. وقـد أفضـى تمويـل 

__________

كتب أحد أعضـاء الفريـق ”يفضـل عـدد مـن وزراء الماليـة الأفارقـة الحصـول علـى ٠٠٠ ٢٠٠ دولار وفـرا في  (١٣)
خدمة الديون عن ٠٠٠ ٥٠٠ دولار من المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، بسـبب عـدم الكفـاءة المرتبطـة بـدولارات 
المساعدة الإنمائية الرسمية، مثل الفواتير المبالغ فيها … وغلاء المساعدة التقنية (إذ أن مـا ينفـق علـى خبـير أوروبي 
يكفي للإنفاق على عشرة خبراء هنـود أو خمسـة خـبراء مـن أمريكـا اللاتينيـة) كمـا أن أسـعار الأغذيـة (الأرز، 

على سبيل المثال) تبلغ ثلاثة أضعاف أسعارها في السوق“. 
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المانحين الثنائيين لعملية تخفيف عبء الديون إلى إزالة الشروط المرتبطة بالمعونة. وكمـا سـبقت 
الإشارة إلى ذلك، فإن خدمة الديون كانت مرتفعة إلى درجة أا عملت على تقليـص المـوارد 
التي كان من الممكن إنفاقها على الخدمات الاجتماعية ذات الأولوية كالتعليم والصحة. ومـن 

الصعب تصور جانب سلبي في المبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. 
وقـد أجـرى الذيـن قـاموا بالحملـة لصـالح التخفيـــف مــن عــبء الديــون مقارنــة بــين 
المدفوعـات الـتي لا زالـت مسـتحقة لخدمـــة الديــون ومســتويات الإنفــاق الاجتمــاعي المتوقــع 
وتوصلوا إلى أن خدمة الديون في عدد من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ستفوق الإنفاق علـى 
التعليـم أو الصحـة. ولعـل الأمـر الأهـم يتمثـل في أـم أكـدوا أيضـا أن بعـض البلـــدان الفقــيرة 
المثقلة بالديون تظل عاجزة عـن توفـير التمويـل لمـا يشـكل المسـتوى الأدنى الـلازم مـن الإنفـاق 
الاجتماعي وأنه من غير المحتمل، لهذا السبب، أن تتمكـن مـن تحقيـق أهـداف التنميـة الدوليـة. 
وأشـاروا إلى دراسـة جديـدة أجراهـا صنـدوق النقـد الـدولي/البنـك الـدولي بشـأن القـدرة علــى 
تحمل عبء الديون(١٤) للتأكيد بأن العديد مـن تلـك البلـدان سـتظل هشـة في وجـه الصدمـات 
(من قبيل تراجع أسعار السلع الأساسية أو الكوارث المناخية) ممـا يضعـف قدرـا علـى خدمـة 
ما تبقى من ديوا. وتدل هذه الاعتبـارات علـى أنـه لم يتـم القيـام بمـا يكفـي لمسـاعدة البلـدان 

الفقيرة المثقلة بالديون. 
ومن الشواغل المحتملة أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشـاء مبـادرة أخـرى معـززة 
للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، المبادرة الثالثة للبلدان الفقيرة المثقلة بـالديون، دون توفـير تمويـل 
كبـير لهـا عـن طريـق زيـادة المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، فـإن أثرهـا الرئيسـي ســـيكون في إعــادة 
توزيـع المعونـة بـين البلـدان. فمـن شـأن المبـادرة الثالثـة للبلـدان الفقـــيرة المثقلــة بــالديون، علــى 
ـــدا مــن المــوارد علــى البلــدان الــتي تكبــدت ديونــا ضخمــة، وهــو  الخصـوص، أن تـوزع مزي
ما ينطوي على خطر يتمثل في إمكانية القيام بذلـك علـى حسـاب بلـدان تكـون أقـل مديونيـة 
وعلى نفس الدرجة من الفقر. ومن شأن هذا الأمر أن يلحق الضرر بالحملة ضد الفقر بـالنظر 
إلى الطريقة الرشيدة التي يتم ا حاليـا توزيـع المعونـة والـتي تـأخذ بعـين الاعتبـار مـدى انتشـار 
الفقر ووجود السياسات التي تجعل المعونة فعالة في مجال الحد من الفقر. وبعبـارة أخـرى، ففـي 
حـين رأى بعـض أعضـاء الفريـق أن التوصـل إلى اتفـاق بـإجراء مزيـد مـن التخفيـــف في عــبء 
الديون ســيكون خطـوة رائعـة، ويتفـق الجميـع علـى أن ذلـك أمـر جديـر بـالنظر، سـيكون مـن 

الضروري إيجاد موارد إضافية لتمويل مبادرة ثالثة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. 
__________

 The Challenge of Maintaining Long-Term External Debt ،صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي (١٤)
 .Sustainability (2001)
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 المساعدة الإنمائية الرسمية 
ظلـت المسـاعدة الإنمائيـة، ولأمـد طويـل، المصـدر الرئيسـي لتمويـل التنميـة. فقـد قبـــل 
ـــرن المبــدأ الــذي تضطلــع بموجبــه البلــدان الغنيــة  اتمـع الـدولي منـذ مـا يقـرب مـن نصـف ق
بالمسؤولية عن مساعدة البلدان الفقيرة على النهوض بعملية التنمية. وفي عام ١٩٦٩، أضفـت 
لجنة بيرسون الطابع الرسمي على هذه العمليـة مـن خـلال مطالبـة البلـدان المانحـة أن تقـدم علـى 
الأقل ٠,٧ في المائة من ناتجها القومي الإجمالي في صـورة مسـاعدة إنمائيـة رسميـة، ولقـد حظـي 
ــانحين.  هـذا الهـدف بتـأييد الأمـم المتحـدة إلى جـانب كثـير مـن المـانحين، وإن لم يؤيـده كافـة الم
ولكن لم تبلغ هذا الهدف إطلاقـا سـوى خمسـة بلـدان – وهـي الدانمـرك والسـويد ولكسـمبرغ 
والـنرويج وهولنـدا – وهـي مـا زالـت تقـوم بذلـك. وبصفـة عامـة، كـــانت المســاعدة الإنمائيــة 
الرسميـة تتعـرض للـهبوط بـالفعل، باعتبارهـا نسـبة مئويـة مـن النـاتج القومــي الإجمــالي للبلــدان 
المانحـة، عندمـا حـدد اتمـع الـدولي لأول مـرة ذلـك الهـدف البـالغ ٠,٧ في المائـة، واســـتمرت 
هذه المساعدة في الهبوط كل عام تقريبا منذ ذلك الوقت، وحتى عام ١٩٩٧ على أقل تقديـر. 
وفي عـام ١٩٩٩، وصلـت هـذه المسـاعدة إلى ٥٦ بليـون دولار، ممـا لا يمثـل ســوى ٠,٢٤ في 
المائة من متوسط الناتج القومي الإجمالي للبلدان أعضـاء لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة التابعـة لمنظمـة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وعددها ٢٢ بلـدا. (وحـتى في حالـة اسـتبعاد الولايـات 
المتحدة التي لم تلتزم إطلاقـا ـدف الــ ٠,٧ في المائـة، فـإن المتوسـط لم يكـن سـوى ٠,٣٣ في 
المائـة في ذلـك العـام). وغالبيـة البلـدان المانحـة لا يـــزال أمامــها طريــق طويــل قبــل أن يزدهــي 

مواطنوها ببلوغ الهدف الذي أيدته حكومام منذ سنوات طويلة مضت. 
وثمة أمل يبدو من شروع قلة من المانحين في زيادة الحصة المخصصة من ميزانيتــهم مـن 
أجل المعونة، إلى جانب ازدياد جـهود المعونـة منـذ عـام ١٩٩٧. ومـع هـذا، وحـتى لـو كـانت 
مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون ممولـة بكاملـها مـــن مــوارد إضافيــة، بــدلا مــن تحويــل 
المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة القائمـة، فـإن هـذا لـن يحـول وحـده دون عـدم تحقيـق أهـــداف عــام 
٢٠١٥ من جراء نقص الموارد المالية. وفي ضوء ما يتعرض له مسـتقبل العـالم الغـني مـن ديـد 
بسبب ذلك التناقض الصارخ بين مـا لديـه مـن ثـروة وبـين البـؤس الـذي يعانيـه مـا يربـو علـى 
٤ بليون نسمة ممن يعيشون في فقر مدقع في العالم، فإن ثمة قلقا بالغـا مـن احتمـال عـدم بلـوغ 

أهداف عام ٢٠١٥ من جراء نقص ما قد يبلغ ٥٠ بليون دولار في العام الواحد. 
ولا ينتظـر، في واقـع الأمـر، أن تحـدث زيـادة كبـيرة في حجـــم المعونــة في إطــار عــدم 
وجود اهتمام سياسي واسع النطاق في البلدان المانحة بالقضايا التي توجـه المعونـة إليـها. ولكـن 
الأهداف الإنمائية الدولية، التي انبثقت عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمـة الـتي عقـدت في 
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ـــاء  التسـعينات والـتي حظيـت بتـأييد قـوي في إعـلان الأمـم المتحـدة للألفيـة، توفـر أساسـا لإحي
الزخـم السياسـي الـذي يحفـز برنـامج المعونـة. وجماهـير البلـــدان المانحــة في حاجــة إلى توعيتــها 
بـالأهداف، وبمـا لهـا مـن مصـالح في بلوغـها، وبتكـاليف المـوارد المتعلقـة بالقيـــام ــذا. وبــدور 
المعونة في التمويل؟ ومن الواجب أن تبلغ هذه الرسالة بصفة خاصة لمواطـني تلـك البلـدان الـتي 
تخلفـت أكـثر مـن غيرهـا عـن هـدف الــ ٠,٧ في المائـة. والاضطـــلاع بحملــة لتحقيــق أهــداف 
الألفية قد تتضمن تعقـب التقـدم المحـرز في الوقـت الحـالي نحـو بلـوغ هـذه الأهـداف، وتسـليط 
الضوء على أية أوجه للنقص، وإبراز الإجراءات العلاجية. والحملة مـن هـذا القبيـل بحاجـة إلى 
الجمـع بـين الحمـاس الـذي يتسـم بـه القـائمون بـالحملات المتعلقـة بـالديون مـن أجـل النـــهوض 
بحملـة ناجحـة إلى جـانب الخـبرة الفنيـة الـتي لـدى الوكـالات الدوليـة الرئيســـية والدعــم المــالي 

للمؤسسات الخاصة. 
ـــة  وفي حالـة قيـام البلـدان أعضـاء لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة بـالفعل بتوفـير مسـاعدة إنمائي
رسميـة تعـــادل ٠,٧ في المائــة مــن ناتجــها القومــي الإجمــالي، فــإن المعونــة ســتزيد بمــا يقــارب 
ـــر  ١٠٠ بليـون دولار في العـام الواحـد. وعلـى الرغـم مـن وجـود هـامش لعـدم التيقُّـن في تقدي
تكلفة بلوغ أهداف التنمية البشرية، فإن هذه المعونة ستكون كافيــة بالتـأكيد لـتزويد كـل مـن 
البلدان ذات الدخل الأكثر انخفاضا والـتي تسـعى بجديـة لبلـوغ أهـداف عـام ٢٠١٥ بمسـاعدة 
تكفي لتجنب تعريض هذا البلوغ للمخاطر من جراء نقص الموارد الخارجية. وقد تكون هـذه 
المعونة بمثابة إعفـاءات إضافيـة مـن الديـون لمـن يسـتحقها مـن البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون. 
ومن شأا أن تسمح بالتمويل الكامل لمبادرة داكار العالمية المتعلقة بـالتعليم وكذلـك للبرنـامج 
الذي يجري وضعه حاليــا مـن قبـل اللجنـة المعنيـة بالاقتصـادات الكليـة والصحـة لتنـاول الأزمـة 
الصحيـة في أفريقيـا. وقـد تتيـح الاضطـلاع بالنفقـات الإضافيـة الـتي قـد تبلـغ ٧,٥ مـن بلايــين 
الدولارات كل عام واللازمة لتحقيق وصـول الجميـع لمرافـق الصحـة الإنجابيـة. ومـن شـأا أن 
تتيح التمويل السليم لمراكز الفريق الاستشاري للبحوث الزراعيـة الدوليـة. والمشـكلة لا تتمثـل 
في إيجاد طرق سليمة لإنفاق مبلـغ إضـافي مقـداره ١٠٠ بليـون دولا، بـل في حـث السياسـيين 
وعامـة الجمـهور بـالبلدان الغنيـة علـى أن هـذه النفقـات ليسـت ملزمـة مـــن الناحيــة الأخلاقيــة 

فحسب، ولكنها تشكل استثمارا رابحا في مجال بناء عالم أكثر أمنا. 
 

 مصادر التمويل الجديدة والابتكارات 
تتمثل إحدى الاستجابات للاهتمام المــتزايد بكفالـة توفـير إمـدادات كافيـة مـن المنـافع 
العامة العالمية في السعي إلى الحصول على موارد مالية جديدة من أجل اتمع الدولي. ويحـوي 
الإنفاق الحالي على السلع العامة العالمية – والبـالغ قرابـة ٥ بلايـين دولار في العـام مـن مجموعـة 
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مصادر كبيرة ومتنوعة، وليـس مـن المتوقـع للإيـرادات المتولـدة فيـها أن تواكـب مـا ينتظـر مـن 
حاجة مطردة. ولذلك ينبغـي لمؤتمـر تمويـل التنميـة أن ينظـر في اسـتصواب إيجـاد مصـدر عـالمي 
ملائـم للأمـوال، وذلـك لإتاحـة الاضطـلاع بتمويـل كـاف للمنـافع العامـة العالميـــة إلى جــانب 
القضـاء مسـبقا علـى احتمـــال التمــادي في التضحيــة ببرنــامج المعونــة مــن أجــل الوفــاء ــذه 
الاحتياجات. وفي حالة إرساء مصدر ضريبي وفـير العـائد، فقـد يمكـن اسـتخدام بعـض الإيـراد 

لدعم المساعدة الإنمائية الرسمية. 
ـــن الاهتمــام متمثلــة في ضريبــة  وكـانت الضريبـة المقترحـة الـتي حظيـت بأكـبر قـدر م
صفقـات العمـلات (والمسـماة غالبـا ”ضريبـة توبـين“ نسـبة للاقتصـادي جيمـس توبـين الحــائز 
على جائزة نوبل، والذي اقترح هـذه الفكـرة في البدايـة). ومـن شـأن هـذه الضريبـة أن تكـون 
”ضريبـة صغـيرة“ – تـــتراوح بــين ١٠ و ٥٠ نقطــة أساســية (٠,١ إلى ٠,٥ في المائــة) وفــق 
– مع فرضها على جميع الصفقات المضطلع ا في أسـواق العمـلات  ما يتردد في أكثر الأحيان 
الأجنبيـة. ويزعـم مؤيـدو هـذه الضريبـة أن ثمـة مـيزتين لهـا. وأول مـيزة، هـي أن هـذه الضريبـــة 
ستقع بصفة أساسية على من يتخذون مواقف قصيرة الأجل، وهـذا يعـني بالتـالي أـا سـتكون 
بمثابة رادع للمضاربة على المدى القصير، مما سيساعد على استقرار أسعار الصرف. والتكلفـة 
الإضافيـة لهـذه الضريبـة لـن تكـون ذا بـال بالنسـبة للتجــار وللمســتثمرين علــى صعيــد طويــل 
الأجـل. والمـيزة المزعومـة الثانيـة أن إجمـالي مبيعـات أسـواق العمـــلات الأجنبيــة يشــكل رقمــا 
ضخما، مما يعني بالتالي أنه حتى ولو فـرض معـدل ضريـبي متواضـع، فإنـه سـيأتي بمبـالغ وفـيرة. 
والضريبة البالغة الضآلة التي تصل إلى ١٠ نقاط أساسية، على سبيل المثال، والـتي تفـرض علـى 
حجـم التجـارة الحـالي، الـذي يقـدر بــ ١,٦ تريليـون دولار في اليـوم الواحـد، ســـتحقق عــائدا 

يناهز ٤٠٠ بليون دولار في العام الواحد. 
وأشـار معـارضو هـذه الضريبـة إلى وجـود عقبتـين عمليتـين، كمـا أـم فنـدوا المـــيزتين 
المزعومتـين. وثمـة عقبـة عمليـة تـبرز في هـذا اـال مـن جـراء الحاجـة إلى بسـط نطـاق القــاعدة 
الضريبية إلى ما وراء سوق العملات الأجنبية الفوريـة حـتى تشـمل كافـة الصكـوك الاشـتقاقية 
(من قبيل العقود الآجلة والخيارات) والتي قد تستخدم للاضطـلاع بعمليـات مماثلـة. والمشـكلة 
إذن تتمثــل في كيفيــة فــرض الضرائــب بشــكل متعــادل علــى كــل مــن الصكــــوك الفوريـــة 
والاشتقاقية، مما يتعين القيام به من أجل تجنب الانتقال مـن واحـدة إلى أخـرى، فـهذا الانتقـال 
لا يتسم بالكفاءة. والضريبة القـاصرة علـى قيمـة العقـد الاشـتقاقي سـتكون منخفضـة إلى حـد 
عدم تمكنها من تحقيق التعادل، ولكن الضريبـة علـى قيمـة الأصـول الأساسـية سـتكون مرتفعـة 
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إلى حد قد تؤدي معـه إلى العصـف ـذه الأسـواق(١٥). والصعوبـة العمليـة الأخـرى ترجـع إلى 
سـهولة انتقـال العمليـات الماليـة مـن مكـــان لآخــر، ولا ســيما في ضــوء مــا يتوفــر حاليــا مــن 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وهذا يعني أن هذه الضريبة ينبغـي أن 
تفرض، لا في المراكز المالية الرئيسـية وحدهـا، بـل علـى صعيـد العـالم بأسـره. ومـن المتعـذر أن 
يتصور أن ثمة إمكانية لتحقيـق مـا يلـزم مـن إجمـاع فيمـا بـين بلـدان العـالم وولاياتـه القضائيـة. 
وحـتى لـو أمكـن القيـام ـذا، فـإن الموجـهين المـاليين قـد ينجحـون في إيجـاد صكـــوك اشــتقاقية 

جديدة بوسعها أن تتهرب من شبكة الضرائب. 
ــــق  وذكــر النقــاد أيضــا أن الضريبــة علــى صفقــات العمــلات قــد لا تســهم في تحقي
الاسـتقرار في سـوق الصـرف الأجنـبي. والمؤيـدون يفـترضون ضمنـا أن غالبيـــة إجمــالي حركــة 
الصـرف الأجنـبي، الـتي لا تنطـوي علـى عمليـات تجاريـة أو تحركـــات رأسماليــة أطــول أجــلا، 
تتضمن المضاربات. وحتى لو كان الأمر علـى هـذا النحـو، فليـس مـن المؤكـد أن ضريبـة تبلـغ 
١٠ نقــاط مئويــة ســتحقق الكثــير فيمــا يتعلــق بتقليــص المضاربــات. والوقــائع تشـــير إلى أن 
التحويلات الكبيرة والمفاجئة في تدفقات رأس المال، التي تتسم ـا الأزمـات الماليـة، ترجـع إلى 
الطمع في الكسب أو الخـوف مـن الخسـارة فيمـا يتصـل بعشـرات مـن النقـاط المئويـة، لا فيمـا 
يتصل بنقاط أساسية ضئيلة. وعلى أي حال، فإنه يتضح أن افتراض المؤيدين افـتراض خـاطئ. 
فثمة كثير من إجمالي حركة الصفقات يرجع إلى مــا يسـمى ”التجـارة العاجلـة“، حيـث يقـوم 
التجار بالتقلب بين المواقف في أعقاب إبرام صفقة مبدئية ضخمـة في مجـال العمـلات الأجنبيـة 
(من أجل تمويل إحدى العمليات التجارية، علـى سـبيل المثـال) إلى حـين تحقيـق موقـف جديـد 
متوازن قصير المدى فيما يتعلق بالحوافظ، وذلك في أعقاب دقائق معدودة(١٦). وهامش الربـح 
ـــة الــتي تبلــغ ١٠ نقــاط  المعتـاد في مثـل هـذه الصفقـات ينـاهز نقطـة أساسـية واحـدة. والضريب
أساسية تعني، بالتالي، وجود معدل ضريبي يقارب ١٠٠ في المائـة علـى هـذه المعـاملات. ومـن 
النادر أن تفرض، حتى في نطاق أي ولاية قضائية، ضريبة بالغة الارتفـاع إلى هـذا الحـد، ومـن 

سيخضعون لهذه الضريبة سيجدون عادة طريقة لتجنبها. 
وفي ايـة المطـاف، وحـتى لـو أمكـــن وضــع أســاس منصــف لفــرض الضرائــب علــى 
الصفقات الفورية والاشتقاقية، ولو أمكن أيضا أن توافق جميع البلــدان علـى التعـاون في فـرض 

__________

 ،Parthasarathi Shome and Janet G. Stotsky, "Financial transactions taxes" Tax Notes International  انظر (١٥)
(كانون الثاني/يناير ١٩٩٢). 

انظر Rich Lyons, The Microstructure Approach to Exchange Rates (Cambridge, Mass.:Press)، وسـيصدر  (١٦)
قريبا. 



01-4134475

A/55/1000

الضرائـب، ولـو أمكـن كذلـك صـــون القــاعدة الضريبيــة مــن التــآكل مــن جــراء اســتحداث 
مشـتقات جديـدة، فـإن السـوق قـد يعـاد تنظيمـها بوصفــها ســوقا للسمســرة. وســيقوم تجــار 
العمـلات الأجنبيـة، بنـاء علـى مـا لديـهم مـن أرصـدة العمـلات المخصصـــة لإتمــام الصفقــات، 
بالتحول من العمل كتجار إلى العمل كسماسرة، أي أم سـيجمعون بـين المشـترين والبـائعين 
للاضطلاع بالصفقات مباشرة في ذلك الوقت. وهذا يؤدي إلى تشكيل عقبة هامشـية بالنسـبة 
للراغبين في شراء أو بيع عملات أجنبية، بالإضافـة إلى إحـداث هبـوط لا مثيـل لـه، قـد يكـون 
هبوطـا حـادا، في حجـم الصفقـات. ولا توجـد أسـباب واضحـة لوقـوع أي انخفـاض في مجـــال 
المضاربات والتقلبات: ولقد قيل في الواقع إن هذه الضريبة قد تزيد من التقلبـات(١٧)، في إطـار 

إعاقة اكتشاف الأسعار. 
ــات  وأبـدى النقـاد أيضـا تشـككهم في إمكانيـة تحقيـق إيـرادات مـن ضريبـة علـى صفق
العملات. والسؤال الحاسم في هذا المقام هو ما مقـدار الهبـوط في حجـم التجـارة عنـد إدخـال 
الضريبة، وخاصة لو قامت السوق، من منطلق الاستجابة، بإعادة تنظيم نفسها وبـالتحول إلى 
سوق للسمسرة. ومن المسلم به أن إمكانية تحقيق إيرادات من هـذه الضريبـة لـن تنـهار إلا إذا 
حدث هبوط بالغ الحدة في حجـم التجـارة، ولكـن بعـض النقـاد يقولـون بـأن هبـوط مـن هـذا 

القبيل لا يمكن استبعاده. 
ومجمل القول، إن جدارة الضريبة على صفقات العملات لا تزال مثار خـلاف كبـير. 
ويـرى الفريـق أنـه يلـزم إجـراء دراسـة متأنيـة أخـرى قبـل التوصـل إلى أي نتـائج قاطعـة بشـــأن 
جدوى وملاءمة ضريبة توبـين. بيـد أن الذيـن يـرون أيضـا أنـه يجـدر التسـاؤل عمـا إذا كـانت 
الضريبـة علـى صفقـات العمـلات تشـكل في الواقـع الخيـار الوحيـد، أو عمـا إذا كـــانت هنــاك 
قواعد ضريبية محتملـة أخـرى تصلـح للاسـتخدام في تحقيـق إيـرادات لسـداد ثمـن المنـافع العالميـة 

العامة. 
وقد سبق أن قُدم بالفعل في الماضي عدد مـن المقترحـات الأخـرى. فقـد اقـترح، علـى 
سـبيل المثـال، أن تفـرض ضريبـة دوليـة علـى اسـتخدام ”المـوارد العالميـة المشـتركة“، أي أعــالي 
ــال،  البحـار وانتاركتيكـا والفضـاء الخـارجي. وبوسـع اتمـع الـدولي أن يقـوم، علـى سـبيل المث
بفرض ضريبة على التعدين في قاع البحار (إذا بدأ، أو عندما يبدأ، ذلـك)، أو علـى الصيـد في 
المحيطات، أو على إطلاق السواتل الفضائية. وليس من المحتمل، مـع هـذا، أن يـؤدي مجـال مـن 
هذه االات إلى توليد مبالغ ضخمة في المستقبل القريب، فيما يبـدو. وثمـة احتمـالات أخـرى 

__________

 ،Karl Habermeier and Andrei Kirilenko, Securities transactions taxes and financial markets’ WP/01/51 (١٧)
أيار/مايو ٢٠٠١.  
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تتضمن فرض ضرائب على شتى المعاملات الدولية، من قبيل التجارة الدولية أو السـفر الجـوي 
أو صادرات الأسلحة. ولم ير الفريق أن أيا من هذه الوسائل مرشحة للفوز بموافقة دولية. 

وهنـاك اقـتراح ضريـبي بديـل يسـتحق دراسـة جـادة، إذا مـا ارتئــي اســتصواب فــرض 
ضريبة عالمية، ومن شــأن هـذا الاقـتراح أن يـهيئ حـافزا علـى زيـادة تحقيـق نفـع عـام عـالمي لـه 
أهميتـه. وهـذا النفـع العــام هــو مكافحــة الاحــترار العــالمي، والضريبــة المقترحــة ضريبــة علــى 

الانبعاثات الكربونية. 
والأدلة العلمية قد أكدت، دون أية شـكوك معقولـة، أن انبعاثـات الكربـون المسـتمرة 
في الجو سوف تؤدي، بنـاء علـى الاتجاهـات المسـتقبلية، إلى رفـع متوسـط درجـات الحـرارة في 
العالم بشكل كبير. ولم يتحقق حـتى الآن توافـق فـني في الآراء بشـأن المقـدار المحتمـل لتكـاليف 
هذا الاحترار العالمي، ومن المتعذر بالتالي أن يضطلع بتقييم سليم للنفقات المثلى المتعلقة بكبـح 
الانبعاثات الكربونية. ومـع هـذا، فقـد أصبـح مـن الواضـح منـذ وقـت طويـل أن هـذا التـهديد 

جدير بالاستجابة على صعيد السياسة العامة. 
والضريبـة الكربونيـة سـتأخذ قـالب الضريبـة علـى اسـتهلاك مـواد الوقـود الأحفــوري، 
بمعـدلات تتعلـق بكـل نـوع مـن أنـواع الوقـود، علـى أن تعكـس هـذه المعـدلات مسـاهمة ذلــك 
النوع في الانبعاثات الكربونية العالمية. وسوف تتحقـق حوافـز اقتصاديـة مختلفـة في حالـة إبـرام 
اتفاق فيما بين البلدان يقضي بأن يقوم كل بلد بفرض مثـل هـذه الضريبـة بحـد أدنى، أو فـوق 
هذا الحد الأدنى. والأسـعار الأكـثر ارتفاعـا لمـواد الوقـود الكربـوني مـن شـأا أن توجـه إنتـاج 
الطاقة نحو استغلال مصـادر أقـل ضـررا، وأن تشـجع المسـتهلكين علـى الاقتصـاد في اسـتخدام 
هـذه المـواد، وأن تزيـد مـن العـائدات المخصصـة للبحـوث العلميـة في مجـــال تكنولوجيــا توفــير 
الطاقة. وفي مثل هذا الاقـتراح قيـد النظـر، سـتقوم البلـدان الصناعيـة بالموافقـة علـى نقـل ذلـك 
الجـزء مـن المقبوضـات الضريبيـة، الـذي يقـــابل المعــدل الأساســي المتفــق عليــه، إلى المنظمــات 
الدولية المسؤولة عن تمويل توفير المنافع العامـة العالميـة(١٨). (وسيسـمح للبلـدان الناميـة أن تعيـد 
تدويـر كافـة مقبوضاـا الضريبيـة وتوجيهـها نحـو اقتصاداـا). ومـن اسـتخدامات المـوارد الـــتي 
تتولد على هـذا النحـو، تقـديم أمـوال للبلـدان الناميـة بشـأن الإجـراءات الـتي تفضـي إلى فصـل 
الكربـون مـن الهـواء الجـوي، مثـل حفـظ الأحـراج وإعـادة التحريـج. وهـذا أســـلوب منطقــي، 

__________

سوف يتيح هذا أيضا إيجاد حل وسط للتراع القائم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي نشب عند  (١٨)
مناقشة هذا الموضـوع لآخـر مـرة في محفـل دولي، حيـث سـعى الأوروبيـون إلى الحصـول علـى ائتمانـات بشـأن 
ضرائب الطاقة العاليـة الـتي يفرضوـا بـالفعل. ويتمثـل الحـل الوسـط في منـح الأوروبيـين ائتمانـات جزئيـة، مـع 

الاستمرار في سداد نفس المعدل الضريبي الدولي. 
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حيث أن ثمة أدلة على أن هـذا الفصـل سيشـكل طريقـة منخفضـة التكلفـة مـن طـرق مكافحـة 
الاحترار العالمي في العقود القليلة القادمة. ومـن شـأن رصيـد إيـرادات الضرائـب أن يحتفـظ بـه 
مـن قبـل البلـدان الـتي قـامت بتحصيلـه. ممـا سيسـمح لهـا بتقليـل العجـوزات الماليـة، أو تخفيـض 
الضرائب التقديرية المتعلقة باهودات (من قبيل ضرائب الدخل)، أو زيادة الإنفـاق العـام ذي 

الأهمية. 
وينبغي للمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، أن ينظر في إنشـاء أو عـدم إنشـاء ضريبـة 
دوليـة ترمـي إلى توليـد إيـرادات مـن أجـل تمويـل عمليـة توفـير المنـــافع العامــة العالميــة. وينبغــي 
للمجتمع الدولي أن يسلم بضريبـة كربونيـة مـن منطلـق كوـا احتمـالا مبشـرا بالخـير لتحقيـق 

هذا الغرض. 
ـــة الــتي تواجــه البلــدان الناميــة يمكــن أن  وثمـة ـج واعـد آخـر لتيسـير التقييـدات المالي
ـــو  يوصـف بأنـه ـج ”جديـد وابتكـاري“ رغـم أنـه قـائم، مـن ناحيـة مـا، منـذ ٣٠ عامـا. وه
يتضمن العودة إلى اسـتعمال حقـوق السـحب الخاصـة، الـتي أنشـأها صنـدوق النقـد الـدولي في 
عام ١٩٧٠. وقد صممت هذه الحقوق دف توفير زيادة في رصيـد العـالم مـن الاحتياطيـات 
النقدية على المدى الطويل بـدون أن يعتمـد ذلـك علـى وجـود فـائض أو عجـز لـدى البلـدان. 
فـهذه الاختـلالات تضطـر البلـدان إلى تكبـد تكـاليف في مجـال الحصـول علـى الاحتياطيــات أو 
افتراضــها، في حــين أن حــالات العجــز الكبــيرة بــالبلدان المصــدرة للاحتياطيــات قــــد ـــدد 
اسـتقرارها المـالي. ولم تحـــدث تخصيصــات (أو توزيعــات) لحقــوق الســحب الخاصــة بالنســبة 
للبلدان أعضاء الصندوق منذ عام ١٩٨١، وذلك لأسباب عديدة. ومـن بـين هـذه الأسـباب، 
أن البلـدان الصناعيـة لم تجـد أي مزايـا في تلقـي مخصصـات حقـــوق الســحب الخاصــة منــذ أن 
أتيحت الحركية الكاملة لرأس المـال وزيـادة سـعر فـائدة حقـوق السـحب الخاصـة إلى متوسـط 
السعر على المدى القصير في أكبر البلدان الصناعية، وهــي خمسـة بلـدان. وبوسـع هـذه البلـدان 
الآن أن تقترض من السوق الرأسمالية الدولية بشروط تماثل مـا كـانت سـتتلقاه لـو أـا أخـذت 
مخصصـات مـن مخصصـات حقـــوق الســحب الخاصــة. وهنــاك ســبب آخــر يتمثــل في أن أي 
مخصـص لا يتناسـب مـع حصـص الصنـــدوق علــى نحــو دقيــق ســيتطلب تعديــل مــواد اتفــاق 
الصندوق. وهذا يعوق استخدام الحقوق في خطط مخصصـة ترمـي إلى إفـادة مجموعـات بعينـها 
من البلدان، أو منع البلدان الخارجة على القانون مـن الاسـتفادة مـع سـائر البلـدان. وثمـة مثـال 
يصـور مـدى خطـورة هـذه العقبـة. فقـد وافـق الصنـدوق في عـام ١٩٩٧ علـى تقـديم مخصــص 
استثنائي غير متكرر من حقوق السـحب الخاصـة ـدف معادلـة نسـبة المخصصـات التراكميـة 
إلى الحصص الحالية لكافة البلدان الأعضاء؛ ولا يزال التعديل اللازم للمواد قيـد التصديـق بعـد 

مرور أربع سنوات. 
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وقد ألحق وقف المخصصات ضررا كبـيرا بمصـالح البلـدان الناميـة. وعلـى النقيـض مـن 
البلدان الصناعية، يلاحظ أن هذه البلدان لا تحظى بذلك الموقف المتميز الـذي يتضمـن قدرـا 
علـى اقـتراض مزيـد مـــن الاحتياطيــات في الســوق بشــروط تشــبه شــروط حقــوق الســحب 
ـــه في الســنوات  الخاصـة، ومـع هـذا، فـإن الكثـير مـن هـذه البلـدان قـد سـعى إلى بنـاء احتياطيات
الأخيرة حتى يقلل من ضعفـه إزاء الأزمـات. والبلـدان الناميـة تحـوز اليـوم احتياطيـات تتجـاوز 
٨٥٠ مليون دولار، بزيادة تناهز ٣٠٠ بليون دولار عما كان عليه الحال قبـل انـدلاع الأزمـة 
الآسـيوية. والاحتياطيـات الإضافيـة، الـتي لم تمـول بفوائـض الحســابات الجاريــة، قــد اقــترحت 
بشـروط أشـد إرهاقـا إلى حـد كبـير ممـا كـانت ســـتتلقاه البلــدان بالنســبة لإصــدارات حقــوق 
السحب الخاصة؛ والأسواق الناشئة تدفع حاليـا في الواقـع عـلاوة يزيـد متوسـطها بنسـبة ٨ في 
المائـة تقريبـا عـن أسـعار سـندات خزانـة الولايـات المتحـدة. وينشـأ عـن هـذا تدفـق ضخـــم لمــا 
يسمى أحيانا ”المعونة المعكوسة“، وهـي معونـة لا تقـل في مجموعـها كثـيرا عـن تدفـق المعونـة 

التقليدية من بلدان لجنة المساعدة الإنمائية. 
ولقد تمثل المقصد الأساسي لنظام حقوق السـحب الخاصـة بـالتحديد في إتاحـة زيـادة 
الاحتياطيات الدولية وفق احتياجات البلدان، دون فرض تكاليف حقيقية علـى البلـد العـادي. 
ومن الواجب علـى صنـدوق النقـد الـدولي أن يعـود إلى تخصيـص هـذه الحقـوق حـتى يحـد مـن 
التكاليف الحقيقية التي تفرض اليـوم علـى العضـو العـادي مـن البلـدان الناميـة. والوقـت مـوات 
حاليـا لاسـتئناف هـذه التخصصـات، فالشـاغل الأصلـي لم يكـــن متعلقــا بمجــرد التكلفــة الــتي 
سيتحملها البلد العادي عندمـا يضطـر إلى حيـازة أو اقـتراض زيـادة طويلـة الأجـل في أرصدتـه 
الاحتياطيــة، بــل إنــه كــان يتعلــق أيضــــا بالآثـــار المتصلـــة بالهشاشـــة الماليـــة للبلـــد المصـــدر 
للاحتياطيات. ولسنوات عديدة، لم تكـن هـذه الآثـار مبعـث قلـق كبـير، ولكـن الحجـم الـذي 
لم يسبق له مثيل لعجز الحساب الجاري بالولايات المتحدة، والذي ظهر بشكل جزئـي كنظـير 
للرغبة في بناء احتياطيات دولارية، قد أصبح الآن من الضخامة علـى نحـو يبعـث علـى القلـق. 
والتخصيصـات الكبـيرة لحقـوق الســـحب الخاصــة قــد تســاعد في تقليــص العجــز بالولايــات 
المتحدة، مع سماحها للبلـدان الأخـرى في نفـس الوقـت بمواصلـة بنـاء الاحتياطيـات الـتي تشـعر 

بالحاجة إليها من أجل توقي الأزمات المالية. 
 

 مسائل الإنفاق 
لقد سعى الفريق جاهدا إلى تأكيد اعتقاده بأن المشاكل لا يمكن أن تحـل بمجـرد ضـخ 
المال فيها. ذلك أن الكيفية التي تنفق ا المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة تكتسـي نفـس الدرجـة مـن 
ــة  الأهميـة الـتي يكتسـيها المبلـغ الـذي يتـاح لإنفاقـه. وثمـة أسـباب تدعـو إلى الاعتقـاد بِـأن المعون
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لم تحقـق مـن الفـائدة لقـاء المـال مـا كـان بوسـعها أن تحققـه، بسـبب إجـراءات الجـهات المانحــة 
بصورة جزئية. 

ومن بين المشاكل المستمرة أن الجهات المانحــة لم تـوزع معونتـها علـى البلـدان بطريقـة 
تزيد من أثرها في الحد من الفقر ( أو حتى في تشجيع النمـو). بـل كثـيرا مـا اسـتعملت المعونـة 
كوسيلة لتحقيق أهداف سياساا الخارجيـة أو تعزيـز صادراـا. وقـد تكـون هـذه الممارسـات 
تراجعت مع اية الحرب الباردة وجـهود منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي لثـني 
البلدان عن ربط المعونة بالصـادرات. وتشـير آخـر البيانـات المتاحـة (لسـنة ١٩٩٨) لأول مـرة 
إلى وجود دلائل على توجيه المعونة الثنائية إلى البلدان التي ترتفع فيها نسبة الفقـر ولديـها أطـر 
جيدة في مجال السياسات العامة(١٩).وينبغي المضي قدمـا في هـذه العمليـة إلى غايـة التوصـل إلى 
توزيع المعونة اعتمادا بالأساس على مدى عمق الفقر في البلـد المسـتفيد وقـدرة إطـار سياسـاته 

العامة على دعم مكافحة الفقر. 
ورغـم أن العيبـين التقليديـين في برامـــج المعونــة قــد يكونــان في طــور الــتراجع، فقــد 
شـهدت السـنوات الأخـيرة ظـهور مشـاكل أخـرى. فالجـهات المانحـة غـــدت بصــورة مــتزايدة 
تفرض على البلدان المتلقية للمعونة شروطا تتعلق بالحكم، وممارسات الشـراء الرسميـة، وتدابـير 
مكافحـة الفسـاد، وتـوازن الاقتصـاد الكلـــي، والبيئــة، والإنفــاق الاجتمــاعي، والمســاواة بــين 
الجنسين، وحقوق الإنسان، وعمالة الأطفال، وغــير ذلـك. وإذا كـانت هـذه الدواعـي وجيهـة 
كل بذاا، فهي عندما تجتمع تشكل عبئا ثقيلا على النظـم الإداريـة والسياسـية لمعظـم البلـدان 
المسـتفيدة مـن المعونـة. كمـا سـعت الجـهات المانحـة إلى إدارة برامجـــها للمعونــة علــى المســتوى 
الجزئـي. وكـانت النتيجـة أن المسـاعدة التقنيـة تسـتعمل رعايـا البلـد الأصلـي لـتزويد وحـــدات 
تنفيذ المشروع بالموظفين، وهي وحدات تركز فقط على سير المشروع الممـول، ومـل الغايـة 
الأشمل من المساعدة التقنية والمتمثلة في نقل المهارات التي تمكـن مـن تكـرار المشـروع. ونتيجـة 
لذلـك، ارتفعـت التكـاليف الإداريـة لتوفـير المسـاعدة وهـي تبلـغ حاليـا مـا يقـرب مــن ٥,٤ في 
المائة من ميزانية المعونة (لا يشمل هذا المبلغ تكلفة المسـاعدة التقنيـة). كمـا أن نقـص التنسـيق 
بين الجهات المانحة فرض تكاليف كبيرة علـى معـاملات البلـدان المسـتفيدة مـن المعونـة، حيـث 
يتعين على وزرائها أن ينفقوا وقتـا طويـلا لإرضـاء كتـائب الجـهات المانحـة بـدل التركـيز علـى 
مشاكل بلدام. وفي الوقت ذاته، تجد البلدان التي هي في أمس الحاجـة إلى المعونـة، ولا سـيما 

__________

 Can the World Cut Poverty in Half? (Washington D.C., World Bank, ،بـــول كولييــــــه وداوود دولار (١٩)
 .2000)
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تلـك الـتي شـــهدت في الآونــة الأخــيرة حــلا للتراعــات العنيفــة الــتي واجهتــها، أن إجــراءات 
الضمانات الحسنة النية تحرمها من الوصول إلى المعونة. 

وقد شرع اتمع الـدولي في معالجـة هـذه الشـواغل. فقـد أصبحـت لفظتـا ”الملكيـة“ 
و ”المشـاركة“ مـن الألفـاظ الشـائعة الاسـتعمال. ووضـع البنـك الـدولي إطـار التنميـة الشــامل 
لمساعدة الجهات المانحة على تنسيق دعمـها لاسـتراتيجية البلـد الـتي يقـع عليـها الاختيـار. وقـد 
أعاد صندوق النقد الدولي تسمية مرفق التكيف الهيكلـي المعـزز بمرفـق الحـد مـن الفقـر وتعزيـز 
ـــتي  النمـو وأعـاد تنظيمـه وفـق أداة جديـدة تتمثـل في ورقـات اسـتراتيجيات الحـد مـن الفقـر (ال
يخطـط البنـك الـدولي كذلـك لدعمـها مـن خـلال ائتمانـات الحــد مــن الفقــر)، والــتي تعــرض 

استراتيجية البلد للتصدي للفقر. وتسير هذه المبادرات في الاتجاه الصحيح. 
والسـؤال المطـروح هـو مـا إذا كـان بوسـعها أن تحقـق مـا فيـه الكفايـة. وكمــا ورد في 
المقدمة، ثمة حاجة إلى علاقة جديـدة بـين الأوسـاط المانحـة وأفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى 
لتحسين آفاق هذه المنطقة المضطربة. ويمكن أن يكـون اقـتراح المصـدر المشـترك المقـدم مؤخـرا 
من رافي كانبور وتود ساندلير بمثابة قاعدة لمثـل هـذه العلاقـة(٢٠). فكـل بلـد مؤهـل للاسـتفادة 
من المعونة يعد استراتيجيته وبرامجه ومشاريعه الإنمائيـة مـن خـلال التشـاور مـع سـكانه أساسـا 
وعن طريق الحوار مع الجهات المانحة أيضـا. وبعـد ذلـك، يعـرض خططـه علـى الجـهات المانحـة 
التي تقوم بوضع التمويل غير المقيـد في مصـدر مشـترك للمسـاعدة الإنمائيـة إذا حـازت الخطـط 
ــــة إلى المـــوارد الحكوميـــة، هـــو الـــذي ســـيمول  قبولهــا. وهــذا الصنــدوق المشــترك، بالإضاف
ــى  الاسـتراتيجية الإنمائيـة عمومـا. ويتوقـف مسـتوى التمويـل الـذي تقدمـه كـل جهـة مانحـة عل
تقييمها لاستراتيجية البلد المستفيد وقدرته على تنفيذهـا ورصـد التقـدم المحـرز والنفقـات علـى 
نحـو فعـال. وتقـوم الجـهات المانحـة بـإطلاع البلـد والجـهات المانحـة الأخـرى علـى رأيـها خــلال 
الحوار السابق لقرار التمويل. على أن تخصيص أموال هذه الجهـة المانحـة أو تلـك لهـذا البنـد أو 
ذاك، أو اضطلاع جهة مانحة محـددة برصـد ومراقبـة مشـاريع أو برامـج محـددة، لـن يسـمح بـه 
للجهات المانحة التي تختار المشاركة. (لا يمكن إكراه جهة مانحـة علـى المشـاركة في هـذا النـهج 

ضد إرادا). 
ويهدف هذا الاقتراح إلى توفير آلية يتم بموجبها إطلاع البلـدان المسـتفيدة مـن المعونـة 
علـى عواقـب انتـهاج سياسـات تعتبرهـا الأوسـاط المانحـة غـير حكيمـة، وتمكـــين مســؤوليها في 
الوقت ذاته من الاقتصاد في الوقت الذي ينفقونه في التفاوض بشأن الشـروط. وسـتمكن كـل 

__________

 The Future of Development Assistance: Common Pools and International Public،رافي كانبور وتود ساندلير (٢٠)
 .Goods (Washington D.C., Overseas Development Council, 1999)
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بلد مستفيد من أن يتخذ القرار بشأن المساعدة التقنية التي يهتم ا والجهة الـتي تقدمـها. كمـا 
أا ســتلغي ربـط المعونـة بالسـلع أو الخدمـات المنتجـة في البلـد المـانح، وهـي ممارسـة مـا زالـت 
تثقــل ٣٠ في المائــة تقريبــا مــن مجمــوع المعونــة (والمســاعدة التقنيــة برمتــها تقريبــا). وتشـــير 
ـــى الأقــل. ولم تتفــق بلــدان منظمــة  التقديـرات إلى أـا تخفـض قيمتـها بنسـبة ١٥ في المائـة عل
التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي علـى حظـر هـذه الممارســـة إلا في أيــار/مــايو ٢٠٠١، 
ووفق شروط معينة. كما أن الاقتراح من شأنه أن يضع حدا لحالـة الشـلل الـتي تعـتري برامـج 
المعونة، حيث ما انفكت الجهات المانحة تضع مزيدا من الشـروط الـتي تتسـم بكوـا مقنعـة إذا 
أخذت فرادى، ولكنها إذا أخذت مجتمعـة تشـكل عقبـة قـد يتعـذر تخطيـها حـتى علـى البلـدان 

التي تتميز بإدارا المتينة لشؤوا العامة. 
ويسـتلزم الاقـتراح إدخـال تغيـيرات رئيسـية علـــى طريقــة تقــديم المعونــة، والتغيــيرات 
الرئيسـية تنطـوي دائمـا علـى خطـر الإخفـاق. ومـن بـين المخـاطر أن الجـهات المانحـة قـد تقبــل 
بشكل الاقتراح لا بروحه، وتسـعى إلى اسـتخدام اجتمـاع الفريـق الاستشـاري الـذي يفـترض 
أن تعلن خلاله عن آرائها لفرض شروطها العتيقة. وقد ينشأ خطر آخر مـن أن تفقـد الجـهات 
المانحة القدرة على الإشراف على مسائل من قبيل المقاييس البيئية والمشتريات. ومـا دام أن قلـة 
من البلدان المستفيدة فقط يمكنها أن تراقب المشتريات بنفس القدر من الصرامة الذي تقوم بـه 
مصارف التنمية المتعـددة الأطـراف علـى سـبيل المثـال، فمـن المحتمـل أن تزيـد إسـاءة اسـتعمال 
المعونـة. وهـذا مـــن شــأنه أن يقلــق بعــض عنــاصر الأوســاط المانحــة، وخاصــة منــها المتشــبثة 
ـــر الأول هــو  بالأسـباب الـتي كـانت الشـروط تتوخـى معالجتـها. ولهـذا السـبب قـد يكـون الأث
خفـض حجـم المعونـة، ومـن ثم فقـد تـتردد بعـض البلـدان المسـتفيدة في تـأييد الاقـتراح. ولكــن 
الحق في ارتكاب الأخطاء هو جـزء مـن مكونـات الملكيـة، ويسـتند الاقـتراح إلى الاقتنـاع بأنـه 
لا يمكـن أن يتوقـع مـن البلـدان أن تبـني قدراـا مـا ظلـت محرومـة مـــن الاضطــلاع بالمســؤولية 
الفعلية. ولن يتأتى إقامة علاقة جديدة مع أفريقيا إذا استمرت الجهات المانحـة في جعـل مسـألة 

الأمن في قمة الأولويات. 
إن اعتمـاد اقـتراح المصـدر المشـترك سـيضع العلاقـــات بــين الجــهات المانحــة والبلــدان 
المستفيدة من المعونة على أرض جديدة. ولكنه اقـتراح يـهدف إلى معالجـة الهـدف الأول فقـط 
من الأهداف الأربعة للتمويل من القطـاع العـام الـواردة في بدايـة هـذا الفـرع، ألا وهـو تمويـل 
التنميـة في البلـدان المنخفضـة الدخـل. وتحتـاج الأوسـاط المانحـة العالميـة أيضـــا إلى تمويــل توفــير 
ــن  المنـافع العالميـة العامـة، ومـن المسـتصوب وضـع تميـيز دقيـق بـين طـرق تخصيـص الأمـوال لهذي
الغرضـين المختلفـين. وينبغـي أن يتـاح للبلـدان أساســا أن تتخــذ قرارهــا بشــأن كيفيــة إنفــاق 
الأموال المقدمة إليها لإنعاش التنمية، رغم أن عليها أن تتوقع الحصول على المزيد مـن الأمـوال 
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إن هي توخت الحكمة في إنفاقها. ولكن الأمـوال المقدمـة لتمويـل توفـير المنـافع العالميـة العامـة 
يجب أن تنفق على تلك المنافع، ولا يــهم أيـن تنفـق طالمـا تم توفـير المنـافع. ولذلـك فـإن النظـام 
الـلازم يختلـف كـل الاختـلاف عـن اقـتراح المصـــدر المشــترك. إذ ينبغــي تقــديم الأمــوال لقــاء 
ـــي أن تكــون البلــدان المتوســطة الدخــل مؤهلــة  التزامـات تعاقديـة بتوفـير المنـافع المعنيـة، وينبغ

’لتقديم طلبات‘ للحصول عليها شأا في ذلك شأن البلدان المنخفضة الدخل. 
وعلاوة على ذلك، لا ينبغي، كقاعدة عامة، أن يتوقع من البلـدان الناميـة أن تقـترض 
لتمويل إنتاج المنافع العالمية العامـة. فـهي بحكـم الواقـع تضطلـع بذلـك الإنتـاج لفـائدة البشـرية 
عامة وليس فقط لفائدة مواطنيها، وبالتالي فهي تتوقع الحصول على منح لا على مجرد قـروض 

لهذه الغاية. 
وهناك أيضا أساس لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان المنخفضـة الدخـل بشـروط 
تساهلية للغاية. والواقع أن معظم المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائيـة (٩٠ في المائـة تقريبـا) تقـدم 
بوصفها منحة، مـع وجـود اسـتثناء رئيسـي يتعلـق بالمعونـة اليابانيـة. وبالمقـابل، لا تـزال المبـالغ 
المدفوعة من المؤسسة الإنمائية الدولية تتخذ شـكل قـروض تسـاهلية. ومـن بـين السـبل الكفيلـة 
بتفادي احتمال إثقال كاهل البلدان المنخفضة الدخل من جديد بالديون، وبالتـالي اللجـوء إلى 
تكرار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، زيادة الشروط التساهلية لتقـديم قـروض المؤسسـة 
الإنمائية الدولية. وعلـى سـبيل المثـال، يمكـن أن يكـون أجـل هـذه القـروض ٩٩ سـنة مـع فـترة 
سماح تستغرق ٤٠ سنة. وكمقابل لذلك، ينبغـي أن يكـون ثمـة الـتزام أدبي مـن جـانب الـدول 
التي تزول عندهـا الحاجـة إلى الاقـتراض مـن المؤسسـة الإنمائيـة الدوليـة بـأن تصبـح هـي نفسـها 
جهات مانحة بمجـرد أن يرتفـع نصيـب الفـرد مـن الدخـل فيـها إلى مسـتوى البلـدان الصناعيـة. 
على أنه لا ينبغي المغالاة في أهمية تحسين شروط المؤسسة الإنمائية الدولية. فـالجزء الأعظـم مـن 
مشكلة الديون لدى البلدان الفقيرة المثقلة بالديون يرجع إلى الائتمانات المخصصة للصـادرات 
أكثر مما يرجع إلى المساعدة الإنمائية الرسمية، ذلك أن وكالات ائتمانات الصادرات الرسميـة في 

العالم الصناعي تتخذ مزيدا من الحذر في تقديم الائتمانات لمثل تلك البلدان. 
ومن غير المحتمل أن تتحقق الأهداف الإنمائية الدوليـة بحلـول سـنة ٢٠١٥ مـا لم يتفـق 
المؤتمـر المعـني بتمويـل التنميـة علـى تدابـير يكـون مـن شـأا أن تحقـق زيـادة ملموســة في تدفــق 
المعونة. ويتطلب ذلك أكثر من مجرد تجديد التأكيد على هدف ٠,٧ في المائة من الناتج المحلـي 
ـــرأي العــام في البلــدان المانحــة الــتي لا تصــل إلى  الإجمـالي. إذ هنـاك حاجـة إلى حملـة لإقنـاع ال
مستوى ذلك الهدف بأن عليها واجبا أدبيا ولها مصلحة ذاتية على السـواء في الارتقـاء بأدائـها 
ـــد  في هـذا الميـدان. وينبغـي تحويـل المعونـة تدريجيـا إلى قـاعدة المصـدر المشـترك الـتي سـتضع البل
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المستفيد في مقعد القيادة بـالفعل، في حـين تقـوم الجـهات المانحـة بتوزيـع معونتـها علـى البلـدان 
ـــال الحــد مــن الفقــر ودقــة خططــها لتنفيــذ  المسـتفيدة علـى أسـاس جـودة اسـتراتيجياا في مج
الأهداف الإنمائية الدولية. وأخيرا، فإنه ينبغي إيـلاء النظـر لاسـتصواب إنشـاء مصـدر إيـرادات 
ـــافع العالميــة العامــة،  مسـتقل، ربمـا في شـكل ضريبـة علـى الكربـون، مـن أجـل تمويـل توفـير المن

لتفادي استخدام برامج المعونة لهذا الغرض. 
 

المسائل المتصلة بالنظم  - ٥ 
بالرغم من التطور الذي شهده هيكل إدارة الاقتصـاد الـدولي في الأعـوام الأخـيرة مـع 
ظهور هيئات جديـدة مثـل منظمـة التجـارة العالميـة ومنتـدى تثبيـت الاسـتقرار المـالي ومجموعـة 
العشرين، فإن هذه التغيرات لم تواكـب عولمـة الاقتصـاد العـالمي. ومـن المرجـح أن يكـون هـذا 
أحد الأسباب وراء الاعتقاد الشائع بأن العولمة مسؤولة عن أوجه التفاوت المأساوية والخطـيرة 
بين البلدان الغنيـة والفقـيرة. وقـد قدمـت مقترحـات كثـيرة ـدف إلى تحديـث إدارة الاقتصـاد 
الدولي. ويسعى هذا الفرع إلى تحديـد تلـك المقترحـات الـتي يشـكل الأخـذ ـا خطـوة حاسمـة 

سواء من أجل تحسين إدارة المؤسسات القائمة أو لسد ما قد يتبقى من فجوات. 
 

 التغيرات في المؤسسات القائمة 
لعله من غير المستصوب أن تواجه منظمة التجارة العالمية، وهي أحدث منظمـة تنضـم 
إلى صندوق المنظمات الدولية الرئيسـية، بعضـا مـن أكـبر المشـاكل. وببسـاطة يتمثـل جـزء مـن 
المشكلة في أن ميزانيتها، التي بلغت أقل مـن ٨٠ مليـون دولار في عـام ٢٠٠٠، ليسـت كافيـة 
فهي لا تساوي إلا جزءا ضئيلا من المبلغ الموضوع تحت تصرف صندوق النقد الدولي والبـالغ 
٥٨٣ مليــون دولار في ذلــك العــام. إن فعاليــة التكــاليف أمــر جوهــري ولكــــن ينبغـــي لهـــا 
ألا تعـرض الفعاليـة العاديـة للخطـر. ومـــن الخدمــات الــتي ينبغــي أن توفرهــا منظمــة التجــارة 
العالمية، وهي لا تفعـل ذلـك في الوقـت الحـالي، هـي تقـديم المعونـة القانونيـة إلى أصغـر البلـدان 
الأعضاء وأفقرها. وهذه المعونة مطلوبة حينما يعد بلد ما دفاعا قانونيا، مثلا، ضد تدابـير غـير 
مبررة لمكافحة الانحراف يتخذها بلد أكبر بكثير من البلد المتضرر(٢١). وتحتاج منظمة التجـارة 

العالمية إلى المزيد من الأموال لكي توسع نطاق هذه الخدمات التي توفرها لأعضائها. 
وتعمـل منظمـة التجـارة العالميـة، مثـل الاتفـاق العـــام للتعريفــات الجمركيــة والتجــارة 
السابق لها، بـالتوافق في الآراء. وتجـري، في ”الغرفـة الخضـراء“، المفاوضـات غـير الرسميـة الـتي 

__________

انظـر ج. هيليـنر، ”الأسـواق والسياسـة والعولمـة: هـل يمكـن للاقتصـاد العـالمي أن يكـون متحضـــرا؟“ محــاضرة  (٢١)
راؤول بريبش التي قدمت في الأونكتاد، جنيف، كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
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تسبق عادة التوصل إلى توافق في الآراء بين مجموعة محدودة من البلدان التي يتم اختيارهـا ذاتيـا 
في الأساس. وهذه العملية على وشك الايار حاليا، ويعزى ذلك جزئيــا إلى الأعـداد المـتزايدة 
ـــح  مـن البلـدان المشـاركة، بيـد أن السـبب الرئيسـي يكمـن في أن البلـدان الناميـة الأعضـاء أصب
لديها الآن مصالح أكبر في النظام التجاري العالمي عما كان عليـه الحـال في المـاضي. وبموجـب 
اتفاقات جولة أوروغواي لم يعـد في مقـدور الأعضـاء اختيـار مـا يريـدون الالـتزام بـه مـن بـين 
الاتفاقات التي تم التفاوض عليـها، إذ علـى هـؤلاء الأعضـاء الالـتزام ـا كلـها. ونتيجـة لذلـك 
لم يعد من الممكن أن يكتفي الأعضاء بدور المتفرج في أي عمليـة تفاوضيـة تتعلـق بمجـال هـام 
دون أن يعرضوا مصالحهم للخطر. واكتشفت بلدان كثـيرة بعـد جولـة أوروغـواي أـا قبلـت 

مجموعة من الالتزامات الموضوعة دون مشاركتها والتي يصعب جدا عليها أن تفي ا. 
وهناك ما يدعـو إلى إنشـاء مجموعـة توجيهيـة صغـيرة توكـل إليـها مسـؤولية التفـاوض 
بغية التوصل إلى توافق في الآراء حول أي اتفاقات تجارية مقبلـة تـبرم بـين البلـدان الأعضـاء في 
منظمة التجارة العالمية. وينبغي أن لا تنتقـص هـذه اموعـة مـن حقـوق وواجبـات البلـدان في 
منظمة التجارة العالمية أو أن تبطل القاعدة المتعلقة باتخاذ القرارات بالتوافق في الآراء. وليسـت 
هناك حاجة إلى اقحام التصويت النسبي أو التصويت الترجيحي إذ ينبغي أن يحتفظ كل عضـو 
بالحق في اتخاذ القـرار النـهائي المتعلـق بقبولـه أو عـدم قبولـه الاشـتراك في الاتفاقـات التجاريـة. 
وأفضل وضع أن يمثل في اموعـة التوجيهيـة جميـع أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة، وأن تقـوم 

المشاركة على معايير واضحة وبسيطة وموضوعية(٢٢) . 
وكمـا نوقـش أعـلاه، هنـاك حاجـة إلى التركـيز بصـورة أقـوى عمـا يحـدث الآن علـــى 
المسائل المتعلقة بمعايير العمل والبيئة في الساحة الدولية. وفي حالة معايير العمل، يبـدو أن الحـل 
الطبيعي للغاية هو تعزيز منظمة العمل الدولية. وينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تديـن، بأسـرع 
مما تفعل الآن، الحكومات التي تنتهك أحكام اتفاقياا كما ينبغي أن تمتلك القدرة على فـرض 
عقوبـات اقتصاديـة قـد تـأخذ شـكل غرامـات علـى مـن ينتـهكون أحكـام اتفاقياـا باســتمرار. 
ويحتاج إصلاح منظمة العمل الدولية إلى دراسة متأنية على نحو أكبر مما أتيـح للفريـق أن ينظـر 
في هذه المسألة؛ وهناك ما يؤيد عقد اجتماع لفريق آخر يكلـف علـى وجـه الخصـوص بوضـع 
ـــتي  مقترحـات محـددة لإصـلاح المنظمـة. وفي اـال البيئـي، ينبغـي إدمـاج المنظمـات المختلفـة ال

__________

اقترح جيفري ج. شوت ووجياشـري وتـال في دراسـتهما ”صنـع القـرار في منظمـة التجـارة العالميـة“، إحاطـة  (٢٢)
إعلامية من معهد الاقتصـاد الـدولي...، ٢ آذار/مـارس ٢٠٠٠، صيغـة لتحقيـق ذلـك. ودعـا ريتشـارد بيرنـال، 
سفير جامايكا لدى الولايات المتحدة إلى تبني ج شبيه ذا في رسالة موجهة إلى صحيفة الفاينانشــيال تـايمز في 

٥ شباط/فبراير ٢٠٠١. 
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تتقاسم المسؤولية المتعلقة بالسياسـات الآن في منظمـة عالميـة واحـدة للبيئـة تتمتـع بوضـع ممـاثل 
لوضع منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

ويؤدي صندوق النقد الـدولي والبنـك الـدولي، مؤسسـتا بريتـون وودز، دورا أساسـيا 
ـــع صنــدوق النقــد الــدولي بمســؤولية مراقبــة وتوجيــه سياســات  في الاقتصـاد العـالمي. ويضطل
الاقتصاد الكلي للبلدان أو بإدارة الأزمات الناجمة حيثما لا يجدي التوجيـه. أمـا البنـك الـدولي 
فهو مصرف التنمية الدولي الأول الذي يؤثر بصـورة عميقـة علـى الاسـتراتيجيات الـتي تتبناهـا 
البلدان من أجل تشجيع التنمية. بيد أن عمل المؤسستين كثـيرا مـا يخضـع في الممارسـة العمليـة 
ـــى ســبيل المثــال، لا يفعــل صنــدوق النقــد الــدولي أي شــيء يذكــر للتأثــير علــى  للنقـد. فعل
السياسات التي يتبناها أعضاؤه الكبار في مجال الاقتصــاد الكلـي بغيـة حثـهم علـى أخـذ مصـالح 

البلدان الصغيرة في الاعتبار. 
وتمثل المشروطية أحد المصادر الدائمة للشكوى مـن جـانب البلـدان المقترضـة. وهنـاك 
تأييد واسع النطاق للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها شروط الصندوق وتوجيهه لقروضـه إلى 
البلدان ذات الظروف الجيدة فيما يتعلق بالسياسات. بيد أن هناك شواغل يعـبر عنـها كثـيرون 
إزاء النطاق الواسع لمشروطية الصندوق، وما يتصور أنه غطرسة من جانب موظفيـه، وتطبيقـه 
لنـهج واحـد علـى الجميـع فيمـا يتعلـق بالسياســـات، وموقفــه الــذي تنقصــه الحساســية حيــال 
الحقائق السياسية. وهناك ترحيب بجهود الصندوق الحالية الهادفة إلى تضييـق نطـاق المشـروطية 
بحيث تقتصر على جوهر الاقتصاد الكلي. وتواجه مؤسسـتا بريتـون وودز تحديـا محـددا يتمثـل 
في التوفيق بين مفهوم ”ملكية“ البلدان لسياساا واستراتيجياا من ناحية وسياسة عــدم منـح 
القروض إلا عندما تكون الظروف السياسية مؤاتية من ناحية أخرى. وقـد يسـاعد الحـوار مـع 
الأمم المتحدة في الحيلولة دون تردي العملية بحيث تصبح فيها مجرد عملية تمنح علـى أساسـها 
القـروض فقـط لتلـك البلـدان الـــتي تدعــي ”ملكيتــها“ لسياســات يعــرف أــا تحظــى بتــأييد 
مؤسستي بريتون وودز. وهناك إمكانية أخرى قد تتمثل في الاسـتعانة بأفرقـة مـن ”الحكمـاء“ 
يختارون من المنطقة المحيطة بالبلد المقترض. وقد أدت هذه اموعات دورا مفيـدا في تخصيـص 

المعونة أثناء فترة حلف التقدم في الستينات. 
والأهمية التي تتسم ا ولاية كل من مؤسستي بريتون وودز يجعل مـن إدارمـا مسـألة 
أساسـية. ويـدار كـل مـن صنـدوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي مـن خـــلال نظــام للتصويــت 
يختلف كثيرا عن الترتيبات السائدة في الأمم المتحدة التي تقـوم علـى مبـدأ صـوت واحـد للبلـد 
الواحـد. وعوضـا عـن ذلـك، هنـاك في المؤسسـتين نظـام تعتمـد فيـه أهميـة بلـد مـا فيمـــا يتعلــق 
بالتصويت (في كل من مجلس الإدارة، والأهم من ذلك، في الس التنفيذي) على حصته الـتي 
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تحدد بدورها (ويعاد التفاوض حولها دوريا) على ضوء صيغة تعكـس أهميـة البلـد في الاقتصـاد 
ــة.  العـالمي، وتتطلـب إجـازة بعـض القـرارات أغلبيـة سـاحقة مـن الأصـوات ٧٠ أو ٨٥ في المائ
ويعطي هذا في الواقع البلدان النامية، حيثما تتصرف جماعيــا، حـق نقـض هـذه القـرارات. بيـد 
أن حجم جمعية الولايات المتحـدة يتيـح لهـا اسـتخدام حـق النقـض مـن جـانب واحـد ضـد أي 
قرار تتطلب إجازته ٨٥ في المائة من الأصـوات. ويشـمل هـذا القـرارات المتعلقـة بتعديـل بنـود 
الاتفاق، فضلا عن الأمور الأهـم مـن ذلـك وهـي التغيـيرات في الحصـص ومخصصـات حقـوق 

السحب الخاصة. 
ويتمثل التأثير العملي لنظام التصويت هذا في منح سـلطة اتخـاذ القـرار بصـورة حاسمـة 
للبلدان الصناعية (مع أن البلدان النامية استخدمت حق النقـض الجمـاعي الـذي تتمتـع بـه مـرة 
واحـدة في عـام ١٩٩٤). ولقـد ظـل هـذا مصـدرا دائمـا للنقـد وسـط مـن يعتـــبرون الترتيبــات 
القائمة على مبدأ صوت واحد للبلد الواحد أكثر ديمقراطية. ويمكن بالطبع طرح سؤال حـول 
ديمقراطية منح القوة ذاا في التصويت لبلد يبلغ عـدد سـكانه ٠٠٠ ١٠٠ نسـمة مقارنـة ببلـد 
يصل تعداد سكانه إلى بليـون نسـمة. بيـد أن الاعـتراض العـادي علـى هـذا الاقـتراح لا يعتمـد 
على جدل فلسفي حول ماهية الديمقراطية الحقيقية، بل على أن المنظمتين تعملان لأن البلـدان 
الصناعية على استعداد لتوفير مـوارد ماليـة كبـيرة لهمـا. ومـن الأمـور الـتي لا جـدال بشـأا أن 
الدائنين يتوقعون أن يسيطروا على المنظمــات الـتي يوفـرون لهـا المـال. ومـن المرجـح أن يتقلـص 
ـــالتصويت، ممــا ســيؤدي إلى إضعــاف فعاليــة  دعـم المـانحين إذا مـا أصبحـوا أقليـة فيمـا يتعلـق ب
مؤسستي بريتون وودز. ولكن ينبغي ألا يحول قبول هذا الأمر الواقع دون اسـتمرار المحـاولات 

لتصحيح أوجه الخروج على المعهود في إدارما. 
 

 إنشاء مؤسسات جديدة 
تواجه فكرة إنشاء مؤسسات عامة جديدة مقاومـة شـديدة في بعـض الأوسـاط. ومـن 
المؤكد أن من المناسـب إثـارة الشـكوك بشـأن الحاجـة إلى مؤسسـات جديـدة والمطالبـة بتقـديم 
الحجج القوية التي تبرر ذلك قبل الموافقة على قيام واحدة منها. وللسبب نفسـه، مـن المناسـب 
التأكد من أن المبررات التي تقدم مقنعـة قبـل أن تفعـل أي مؤسسـة قائمـة. ولكـن المطالبـة بـأن 
يكتفي العالم دائما بمجموعة المؤسسات التي ورثها من الماضي تعني إعطـاء قـوى الجـهود أهميـة 
لا يقرها العقل في عملية اتخــاذ القـرارات. وفي الواقـع، يبـدو أن هنـاك مـن المـبررات مـا يكفـي 

لأول وهلة، لإنشاء مؤسستين اقتصاديتين دوليتين جديدتين على أقل تقدير. 
ويمثل نظام الضرائب واحدا من االات الرئيسية في السياسات الاقتصاديـة الـتي كـان 
لها تأثيرها غير المباشر القوي علـى المسـتوى الـدولي وبرغـم ذلـك لم تكلـف أيـة منظمـة دوليـة 
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ـــدان في وقــت عــانت فيــه  بـالتصدي لآثـاره(٢٣). لقـد تطـورت أنظمـة الضرائـب في معظـم البل
التجارة وحركة رأس المال من قيود كثيرة مما دفع بالمؤسسـات إلى ممارسـة نشـاطها إلى درجـة 
كبيرة داخل حدود البلدان كما حصل أغلب الأفراد على دخولهـم مـن الأنشـطة المضطلـع ـا 
في بلادهم الأصلية. وفي ظل هذه الظروف، وفر مبدأ الإقليمية، الذي يعطي الحكومـات الحـق 
في فرض الضرائب على جميع الدخول والأنشـطة داخـل أراضيـها، قـاعدة لا يشـوا الغمـوض 
ـــن الضرائــب. ولم تحــظ سياســات البلــدان  فيمـا يتعلـق بحـق حكومـة مـا في فـرض أي نـوع م

الأخرى الضريبية إلا باهتمام هامشي من صانعي السياسات. 
لم تعد الأمور بسـيطة إلى هـذا الحـد في عـالم اليـوم الـذي يتسـم بالعولمـة. فعلـى سـبيل 
المثـال، يمكـن، في إطـار مبـدأ الإقليميـة، أن تفـــرض الضرائــب علــى الدخــل الــذي يعــود مــن 
استثمار في بلد ليس هو بلد المستثمر بواسطة أي مـن البلديـن. في هـذه الأيـام، يعتمـد تقاسـم 
الحق في فرض الضرائب على دخل شركة متعددة الجنسـيات تقـوم بعملياـا في بلـدان عديـدة 
مختلفـة علـى اتفاقيـات معقـدة وتعسـفية في بعـض جوانبـها. فكثـيرا مـا تضـع الفئـات الضريبيـــة 
لبعض البلدان قيودا على الضرائب التي يفرضها بلد آخر. وينطبق هذا بالنسبة للضرائـب علـى 
المبيعات من السلع التي يسهل نقلها، والضرائب التي تفرض على العوامـل المتنقلـة (ويعـني هـذا 
في واقع الأمر رأس المال وأصحاب المؤهلات العالية)، والضرائب على أنشـطة الشـركات الـتي 
تتوافـر لهـا المواقـع الـتي تريدهـا. وتتنـافس البلـدان بصـورة مـتزايدة ليـس عـــن طريــق سياســات 
التعريفـات الجمركيـة، أو خفـض عملتـها فحسـب ولكـن بتقديمـــها لفئــات ضريبيــة منخفضــة 
ـــان ”بــالتدهور الضريــبي“. وتــزداد  وحوافـز ضريبيـة أخـرى في عمليـة تعـرف في بعـض الأحي
سهولة التهرب من دفع الضرائب حينما يحصل رأس المال على الدخل في بلد غـير البلـد الـذي 

يقيم فيه دافع الضرائب، وهذه حقيقة توفر أحيانا دافعا رئيسيا لهروب رأس المال. 
وتشـير جميـع هـذه الاعتبـارات إلى الـدور الهـام الـــذي يمكــن أن تؤديــه منظمــة دوليــة 
للضرائب(٢٤). فعلى أقل تقديـر، يمكـن لمنظمـة مـن هـذا القبيـل أن تجمـع الإحصـاءات، وتحـدد 
الاتجاهات والمشاكل، وترفع التقارير، وتقدم المسـاعدات الفنيـة، وتوفـر محفـلا لتبـادل الأفكـار 

__________

لا يعـني هـذا أن هـذه المسـائل يتـم تجاهلـها تمامـا. فتعـالج منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي بعـــض  (٢٣)
ــدان  المسـائل الـتي قـد تكـون مناسـبة لمنظمـة التجـارة الدوليـة ولكـن العضويـة في منظمـة التعـاون والتنميـة في المي
الاقتصادي تخضع لبعض القيود. وتنظم الأمم المتحدة والأونكتاد من حين لآخر اجتماعات لأفرقة خبراء معنيــة 

بموضوعات بعينها. ويوفر صندوق النقد الدولي المساعدة الفنية في إدارة الضرائب. 
 Vito Tanzi, “Is there a :تشكل الدراسة العالمية أكثر دراسة محددة لما يمكن أن تعطيه منظمة دولية للضرائب (٢٤)
 need for a world tax organization?” in The Economics of Globalization: Policy Perspectives from Public

 .Economics, A. Razin and E. Sadka, Eds. (New York, Cambridge University Press, 1999)
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ووضع المقــاييس للسياسـات والإدارة الضريبيـة. ويمكنـها مراقبـة التطـورات في مجـال الضرائـب 
علـى غـرار مراقبـة صنـدوق النقـد الـدولي لسياسـات الاقتصـاد الكلـي. ويمكنـها أن تذهــب إلى 
أبعـد مـن ذلـك، فقـد تشـارك في مفاوضـات مـــع المــلاذات الضريبيــة لإقناعــها بــالإقلاع عــن 
المنافسة الضريبية الضـارة. ويمكنـها أيضـا أن تـؤدي دورا قياديـا في الحـد مـن التنـافس الضريـبي 
على اجتذاب الشركات المتعددة الجنسيات وهي منافسة غالبـا مـا تفضـي، كمـا سـبق ذكـره، 
إلى حصول المستثمر الأجنبي على أكبر حصة من فوائد الاستثمار المباشر الأجنبي. وقد تـؤدي 
هذه المنظمة دورا يتسم بمزيد من الطموح بوضعها لإجـراءات التحكيـم عندمـا يشـوب التوتـر 
علاقـات بلديـن مـن البلـدان بسـبب المسـائل الضريبيـــة. وهنــاك إمكانيــة لقيامــها بــدور أكــثر 
طموحا بالفعل إذا تبنـت آلية متعددة الأطراف لتقاسم المعلومات المتعلقة بالضرائب، كما هـو 
الحـال في منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، حـتى تحـد مـــن نطــاق التــهرب مــن 
الضرائب التي تفـرض علـى الدخـل العـائد مـن توظيـف الاسـتثمارات في الخـارج. وقـد تنجـح 
هذه المنظمة، في الوقت المناسـب، في تحقيـق إنجـاز مـن أكـبر الإنجـازات طموحـا إذا سـعت إلى 
وضـع وتـأمين اتفـاق دولي بشـــأن نظــام موحــد لفــرض الضرائــب علــى الشــركات المتعــددة 

الجنسيات. 
ومن المهام الأخرى التي قد تكون من نصيب هذه المنظمة مهمة وضع ترتيبات دوليـة 
ـــب علــى المــهاجرين، الذيــن تدفــع الغالبيــة منــهم  والتفـاوض بشـأا وتنفيذهـا لفـرض الضرائ
الضرائب في البلد المضيف فقط، وهذا وضع يعرض البلـد الأصلـي للمـهاجر لمخـاطر الخسـارة 
الاقتصادية حينما ـاجر أعـداد كبـيرة مـن أكـثر مواطنيـه قـدرة. وقـد يكـون الأخـذ بترتيبـات 
مماثلة لتلك الـتي تعمـل ـا الولايـات المتحـدة، الـتي تطـالب مواطنيـها بدفـع ضرائـب الولايـات 
المتحدة على الدخل الذي يحصلــون عليـه في جميـع أنحـاء العـالم بصـرف النظـر عـن البلـد الـذي 
ـــد  يقيمـون فيـه، عـامل هـام في تحويـل هجـرة ذوي الكفـاءة إلى عمليـة تعـود بالفـائدة علـى البل
الأصلي. ولكن قد لا يعني ذلك أي شيء إذا لم تكن هناك منظمة دولية للضرائـب تسـاعد في 

إنفاذ التشريعات التي تسنها أغلب البلدان. 
ـــهرب مــن الضرائــب والتنــافس  وإذا نجحـت منظمـة دوليـة للضرائـب في الحـد مـن الت
الضريبي، فستترتب على ذلك نتيجتان. وتتمثل النتيجة الأولى في زيادة حجم جزء معيــن مـن 
الضرائب التي تحصـل من دافعي الضرائب الذيـن تنقصـهم الأمانـة وتلـك الـتي تدفعـها عوامـل 
الإنتاج المتنقلة (مثل رأس المال). وسيعتبر معظـم الأشـخاص هـذا مكسـبا بـلا شـك. وسـتقود 
ـــة مــن الضرائــب. ويمكــن للحكومــات الاســتفادة مــن  الثانيـة إلى زيـادة في عـائدات فئـة معين
العائدات الإضافية في زيادة الإنفاق العام أو تحسين الموازنة الماليـة أو خفـض فئـات الضرائـب. 
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وسـيرحب البعـض بالهـامش الـذي سـتوفره الزيـادة في الإنفـاق العـام بينمـــا سيســتنكر البعــض 
الآخر ذلك ويعلن معارضته الاقتراح لهذا السبب. 

ويشـكل عـدم وجـود أي منظمـة مهيمنـة تمتلـك الشـــرعية السياســية الثغــرة الرئيســية 
الأخـرى في ترتيبـات الاقتصـاد الـدولي القائمـــة. وهــذه مســألة خطــيرة لأن هنــاك حاجــة إلى 
التصدي للاستقطاب الاقتصادي في العالم كما ذكـر في بدايـة هـذا التقريـر. ويحتـاج العـالم إلى 
منظمـة مهيمنـة تمتلـك القـدرة علـى دفـع المؤسسـات الدوليـة إلى التركـيز علـى تقليـص انعـــدام 
الأمن الاقتصادي كشرط أساسي لبسط الأمن على المستوى السياسي في العالم. ودعـت لجنـة 
الحكم العالمي في إحدى توصياا الرئيسية لعام ١٩٩٥ إلى إنشاء مؤسسـة جديـدة لتلبيـة هـذه 
الحاجة(٢٥). وجاء في تقرير اللجنة (الصفحتان ١٥٣ و ١٥٤ من الأصل الانكليزي) ما يلي: 
ليس لدى اتمع الدولي طريقة مرضية للنظـر في المشـاكل الاقتصاديـة العالميـة 
من جميع الجوانب أو النظر في الصلات بـين المسـائل الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة 
والأمنية في أوسع إطار ممكن. وتكاد الحدود فيمـا بـين المسـائل التجاريـة والسياسـات 
التنافسـية والبيئيـة وسياسـات الاقتصـاد الكلـي والسياسـات الاجتماعيـة أن تختفـــي … 
ويزداد الترابط علـى المسـتوى العـالمي، ولم تعـد الترتيبـات المؤسسـية التقليديـة تكفـي. 
كما لم تعد الهياكل السياسية التي يمكن أن تعبر عن المصالح المشتركة وتسـهم في حـل 

الخلافات قادرة على المواكبة … في المستوى العالمي. 
وخلصـت اللجنـة إلى أن هنـاك حاجـة إلى مجلـس أمـن اقتصـادي داخـل الأمـم المتحــدة 
لسد هذه الفجوة. ويمكن لمثل هذه الهيئة أن تتمتـع، فيمـا يتعلـق بالمسـائل الاقتصاديـة الدوليـة، 
بنفـس وضـع مجلـس الأمـن في مجالَــي السـلام والأمـن. كمـا يمكـن أن تتمثـل مهامـها في رصـــد 
حالـة الاقتصـاد العـالمي، والإشـراف علـى أوجــه التفـاعل فيمـا بـين اـالات الرئيســـية المتعلقــة 
بالسياسـات، وتوفـير إطـار اسـتراتيجي للسياسـات الـتي تضعـها عـدة منظمـات دوليـة وضمــان 
اتساق أهدافها، وتشجيع الحوار فيما بين الحكومات بشـأن تطـور النظـام الاقتصـادي العـالمي. 
وســتحظى توصيــات هــذه الهيئــة بالأهميــة المطلوبــة اســتنادا إلى ســلطة الذيــن يشـــاركون في 
مداولاـا لا إلى سـلطة اتخـاذ قـرارات ملزمـة قانونيـا. وتوخـت اللجنـة عقـد اجتماعــين لــس 
الأمـن الاقتصـادي في السـنة، واحـد علـى مسـتوى رؤسـاء الحكومـات والآخـر علـــى مســتوى 
وزراء المالية مع توافر بنية أساسية للدعم تتكـون مـن النـواب وأمانـة صغـيرة. وأكـدت اللجنـة 

أنه من غير المتوقع أن تنشأ الحاجة إلى جهاز بيروقراطي رئيسي جديد. 

__________

 .Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood (Oxford: Oxford University Press, 1995) (٢٥)
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وأكدت اللجنة على ضـرورة أن يظـل الـس المقـترح صغـيرا حـتى تتوافـر لـه الفعاليـة 
ـــذا ســيحول دون تعديــل  وهـذا يعـني مـن وجهـة نظرهـا ألا تتجـاوز عضويتـه ٢٣ عضـوا (وه
الس الاقتصادي والاجتماعي كي يصبح مجلسا للأمـن الاقتصـادي). واقـترح أعضـاء اللجنـة 
أن تمثل أكبر الاقتصادات في العالم، وفقا لناتجها المحلي الإجمالي الذي يقاس على أســاس تعـادل 
القوة الشرائية، كحق مـن حقوقـها. وسـتكمل عضويـة هـذه البلـدان بنظـام للدائـرة الانتخابيـة 
يوفر تمثيلا متوازنا بين المناطق ويتيح فرصة المشـاركة لبعـض البلـدان الأصغـر. وتتمثـل إحـدى 
طرق تنفيذ هذا الاتفاق في انتخاب كل واحدة مـن لجـان الأمـم المتحـدة الاقتصاديـة الإقليميـة 
ـــة أيضــا،  لأحـد أعضائـها بصـورة دوريـة لتمثيـل البلـدان الصغـيرة في المنطقـة. واقـترحت اللجن
ولكـن بصـورة غـير ائيـة، مشـاركة المنظمـات الإقليميـة مثـــل الاتحــاد الأوروبي ورابطــة أمــم 

جنوب شرقي آسيا والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي باسم جميع أعضائها. 
وللنموذج المقترح حسناته ولكن من غـير المناسـب ويحتمـل أن يكـون مـن غـير المفيـد 
وضـع تصميـم بــعينه في صيغتـه النهائيـة قبـل أن تعقـد أي اجتماعـات. والنـهج الأسـلم هــو أن 
تعقد الأمم المتحدة، على أساس مرة واحدة فقط، مؤتمر قمة يعـنى بـإدارة الشـؤون الاقتصاديـة 
العالمية(٢٦)، مع إمكانيـة اتخـاذ مؤتمـر القمـة قـرارا يقضـي بـأن يواصـل الاضطـلاع بـدور مجلـس 
الأمن الاقتصادي إذا ثبتت جدوى اجتماعه الأول. وسيتركز جدول أعمال مؤتمـر القمـة هـذا 
على الطريقة التي يعمل ا النظام المتعـدد الأطـراف وعلـى تقييـم الحاجـة إلى مؤسسـات عالميـة 

جديدة وقواعد من النوع الذي يناقشه هذا الفرع من التقرير. 
ولقد أدت المؤسسات الدولية الرئيسـية، بـالرغم مـن جميـع أوجـه القصـور فيـها، دورا 
إيجابيا في دعم التنمية خلال نصف القرن الماضي وهي فترة شهدت، كما جاء في مقدمة هـذا 
التقرير، تنمية إنسانية واقتصادية لا مثيل لها في تاريخ العالم. ولكـن ينبغـي أن لا يحـول الإقـرار 
بما تم إنجازه دون إبراز ضخامة العمل الذي ينتظـر الإنجـاز. وإذا كـانت هنـاك إمكانيـة بـالفعل 
ـــالتقدم، كمــا ينبغــي أن يحــدث إذا أريــد للأهــداف الإنمائيــة الدوليــة أن تتحقــق،  للتعجيـل ب
فسـتحتاج المؤسسـات الدوليـة إلى التكيـف حـتى تعكـس عمليـة العولمـة المسـتمرة. وهـــذا يعــني 
توفير ما يكفي من المال لمنظمة التجارة العالمية لكي تتمكن من العمـل بفعاليـة، وأيضـا هيكـلا 
إداريا يوفر للبلدان الصغيرة فرصة الإعراب عن آرائها في تحديـد القواعـد. ويعـني أيضـا تزويـد 
منظمة العمل الدولية ببعض السلطات، وأن يتوافر لديها الاسـتعداد لاسـتخدامها. وهـذا يعـني 
توحيد المؤسسات المختلفة المسؤولة عن المسائل البيئية في منظمة بيئية عالمية. وهذا يعني إنشـاء 
منظمة دولية للضرائب، وهو يعني أيضا النظـر علـى الأقـل في مـبررات إنشـاء مؤسسـة مهيمنـة 

تأخذ شكل مجلس للأمن الاقتصادي. 
__________

هذه فكرة طرحها بيتـر د. سـذرلاند وجون و. سيويل وديفيد ويـنر ’منظمـة التجـارة العالميـة والإدارة العالميـة‘  (٢٦)
في جـراي سامبسون (المحرر) ”دور منظمة التجارة العالميـة في الإدارة العالميـة“ (طوكيـو: مطبعـة جامعـة الأمـم 

 .www.odc.org/commentary/wtorpt.html المتحدة، ٢٠٠٠)، وهو متاح أيضا على الموقع
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 مرفق 
 تقدير تكاليف بلوغ أهداف السياسة العالمية 

 الأهداف الإنمائية الدولية 
أصدرت هيئات مختلفة عـدة صيـغ للأهـداف الإنمائيـة الدوليـة تتبـاين فيمـا بينـها تباينـا 
طفيفـا. والصيغـة الـتي يركّـز عليـها هـذا التقريـر هـي تلـك الـتي يجسـدها إعـلان الأمـم المتحــدة 
للألفية الصادر عن الجمعية العامـة في شـهر أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ والـوارد وصفـها في مقدمـة 

هذا التقرير. 
ووصف الهدف الأول بأنـه يتمثـل في أن تخفـض إلى النصـف ”نسـبة السـكان الذيـن 
يعيشون في فقر مدقع والذين يعانون من الجوع، ونسبة السكان الذين لا يستطيعون الحصـول 
على المياه الصالحة للشرب“. ومن المعقول الافتراض أن الفقر المدقـع والجـوع متلازمـان، وأن 
خفـض نسـبة الفقـر إلى النصـف سـتؤدي تقريبـا إلى خفـض نسـبة الجـوع إلى النصـــف. وتوفّــر 

دراستان حديثتان أساسا معقولا لتقدير تكلفة تخفيض نسبة الفقر في العالم إلى النصف. 
ـــــة  والدراســـة الأولى هـــي دراســـة أجراهـــا مؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنمي
ـــدف يتطلّــب معونــة إضافيــة تبلــغ حــوالي  (الأونكتـاد)(٢٧)، والـتي تشـير إلى أن بلـوغ هـذا اله
١٠ بلايين دولار سنويا لزيادة النمـو في أفريقيـا إلى نسـبة ٦ في المائـة في السـنة، علـى افـتراض 
أن تتأهل جميع البلدان من أجل تلقي هذه المعونة عن طريق اعتماد سياسـات جديـرة بـالدعم. 
ويتعين على الأقل مضاعفـة هـذا المبلـغ لإفسـاح اـال لبـذل جـهد مـوازٍ في البلـدان المنخفضـة 
ـــى الإنفــاق  الدخـل خـارج أفريقيـا، ويصبـح المبلـغ بذلـك ٢٠ بليـون دولار سـنويا، عـلاوة عل

الحالي، كتقديرات دنيا لحجم الاحتياجات. 
والدراسة الثانية هـي دراسـة أجراهـا البنـك الـدولي لإمكانيـة بلـوغ الهـدف المتمثـل في 
تخفيض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥ (باستخدام قياس عدد الفقـراء وخـط للفقـر 
لدولاريـن في اليـــوم وفقــا لتعــادل القــوة الشــرائية للــدولار عــام ١٩٩٣)(٢٨). وخلُصــت إلى 
إمكانية بلوغ هذا الهدف على وجه الإجمال لأنه، حتى ولو استمرت الاتجاهات الحاليـة، يبـدو 
مـن المرجــح أن تتمكن آسيا من تخفيض نسبة الفقر إلى أكثر من النصف بحلول ذلك التاريخ 

__________

مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـــارة والتنميــة (الأونكتــاد)، تدفقــات رؤوس الأمــوال والنمــو في أفريقيــا (نيويــورك  (٢٧)
وجنيف، ٢٠٠٠). ويتمثل الفرق بين التقديرات الواردة في هذا النص وتقديرات الأونكتاد في عـدم الافـتراض 

بأن جزءا من الزيادة في المعونة سيتسرب عن طريق هروب رؤوس الأموال وتراكم الاحتياطي. 
 .Paul Collier and David Dollar, Can the World Cut Poverty in Half? (Washington: World Bank, 2000) (٢٨)



9201-41344

A/55/1000

غـير أن الدراسـة خلُصـت أيضـا إلى أن دلائـل المسـتقبل تشـير إلى صعوبـة التوصـل إلى تخفيــض 
نسبة الفقر إلى النصـف في جميـع المنـاطق الأخـرى، وأنـه لا يتوقـع أن ينحسـر الفقـر في أفريقيـا 
جنوب الصحراء الكبرى إلا بنسبة بسيطة، من ٧٢ في المائة عام ١٩٩٦ إلى ٦٤ في المائة عـام 
٢٠١٥ (أيضـا باسـتخدام خـط للفقـر لدولاريـن في اليـوم). ويتطلـــب الأمــر القيــام بمجموعــة 
مؤلفة من ثلاثة إجراءات إذا ما أُريد لأفريقيا أن تقترب من بلــوغ هـدف تخفيـض نسـبة الفقـر 
فيـها إلى النصـف. فـأولا، يتعيـن علـى البلـدان الأفريقيـة أن تحسـن سياسـاا لتبلـغ علـى الأقـــل 
مستوى السياسات المتبعة حاليـا في شـبه القـارة الهنديـة. ثانيـا، يتعيـن علـى المـانحين أن يوزعـوا 
معونتـهم بشـكل أكـثر فعاليـة، بـالتركيز علـى البلـدان الـتي يستشـــري فيــها الفقــر والــتي تتبــع 
سياسات تسمح بالاستفادة من المعونة بفعالية. ثالثا، يتعين علـى المـانحين أن يزيـدوا معونتـهم. 
ـــامج حــوالي ١٠ بلايــين  وتبلـغ الزيـادة المطلوبـة في المعونـة علـى المـدى القصـير وفقـا لهـذا البرن

دولار لأفريقيا. 
وتشـير الدراسـات الأخـرى الـتي يجريـها البنـك الـدولي حاليـا إلى أنـه يتعيـن مضاعفــة 
المعونة التي تقدم إلى البلدان المستفيدة فقط من المؤسسة الإنمائية الدولية، من ١٥ بليـون دولار 
إلى ٣٠ بليون دولار سنويا، من أجل بلـوغ الهـدف المتمثـل في تخفيـض نسـبة الفقـر المدقـع إلى 
النصف بحلول عام ٢٠١٥. وبما أن العديد من الذين يعيشون في فقر مدقـع يقيمـون في بلـدان 
لا تستفيد فقط من المؤسسـة الإنمائيـة الدوليـة كـالهند وباكسـتان، فـإن ذلـك يـبرز مـرة أخـرى 

الحاجة إلى ٢٠ بليون دولار على الأقل في السنة. 
وعلى افتراض وجود مزيج من الخدمات يماثل المزيج الحـالي وبنفـس التكـاليف، تشـير 
تقديرات الدراسات التي أجرا الشراكة العالمية للمياه أن تكلفة توفير إمـدادات الميـاه والمرافـق 
الصحية الأساسية للجميع (بدون محطات التكرير) تبلغ ٣٠ بليون دولار في السنة علـى مـدى 
السنوات الخمس والعشرين القادمة. ووفقا لتقديرات الس التعاوني للمياه والمرافـق الصحيـة، 
ـــع بتكلفــة تبلــغ ٩ بلايــين دولار في الســنة علــى مــدى  يمكـن توفـير التغطيـة الأساسـية للجمي
٢٥ سنة. وتشير هـذه التقديـرات إلى أن تكلفـة بلـوغ منتصـف الطريـق علـى مـدى السـنوات 
الثـلاث عشـرة القادمـة تـتراوح بـين ١٠ بلايـين و٢٩ بليـــون دولار في الســنة، وفقــا لمســتوى 
الخدمات التي ستقدم. ويزيد الإنفاق الحالي على ٢٥ بليون دولار سنويا، مما يدل ضمنـا علـى 

أن بلوغ هذا الهدف لا يتطلب إنفاقا إضافيا. 
أما دراسة التقديرات المتعلقة بتكلفة بلوغ بعض أهـداف التنميـة البشـرية فقـد كـانت 
حـتى أقـل عمقـا مـن تلـك المتعلقـة بتخفيـض نسـبة الفقـر إلى النصـف. وقـدرت منظمــة الأمــم 
المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) أن بلـوغ الهـدف  المتمثـل في توفـير التعليــم الابتدائــي للجميــع 
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بحلـول عـام ٢٠١٥ يتطلّـب إنفاقــا إضافيــا يبلــغ حــوالي ٩ بلايــين دولار في الســنة(٢٩). وقــد 
يضيف بلوغ الهدف المتمثـل في تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين ٣ بلايـين دولار إلى هـذا المبلـغ. 
وتستند هذا التقديرات إلى افتراض بسيط مفاده أن زيادة الإنفاق العام علـى خدمـة اجتماعيـة 
معينـة تـؤدي إلى حصـول زيـادة نسـبية في تقـديم هـذه الخدمـة، أو بعبـارة أخـــرى، أن التكلفــة 
الحدية تساوي معدل التكلفة. وقد يكون هذا الافتراض ملائما للتعليم، ولكنـه افـتراض فظيـع 
إذا ما استخدم لتقدير تكلفة تخفيض نسـبة وفيـات الرضـع إلى الثلـث ونسـبة وفيـات الأمـهات 
إلى الربـع (إذ يفـترض ذلـك ضمنـا أن مبلغـا يقـل عـن ٣ بلايـين دولار في السـنة يكفـي لبلــوغ 
ـــى معــدلات الوفيــات  هـذا الهـدف). وتكمـن المشـكلة في أن المتغـيرات الرئيسـية الـتي تؤثـر عل
لا تدخل في نطاق الإنفاق على الصحة العامة. ولا يتوفر في الوقت الراهن أي أسـاس معقـول 

لتقدير تكاليف بلوغ هذين الهدفين. 
وقدم الأمين العام تقديرات تفيد بأن تكلفـة وقـف انتشـار وبـاء فـيروس نقـص المناعـة 
البشرية والإيدز والتوصل إلى تراجع الإصابــة مـا تـتراوح بـين ٧ بلايـين و ١٠ بلايـين دولار 
في السنة. ويبدو أن أحدا لم يقـم حـتى الآن بتحديـد مقـدار تكلفـة تقـديم مسـاعدة خاصـة إلى 

يتامى الإيدز. 
ووفقـا لتقديـرات خطـة عمـل البنـك الـدولي المعنونـة مـدن بـلا أحيـاء عشـــوائية، تبلــغ 
تكلفـة تحسـين أوضـاع المـدن العشـوائية نحـو ٥٠٠ دولار للشـخص الواحـد، ممـا ينطـوي علــى 
إنفـاق مجموعـه قرابـة٥٠ بليـون دولار مـــن أجــل تحســين الظــروف المعيشــية لـــ ١٠٠ مليــون 
شخص يقيمون في المدن العشوائية في العـالم، فضـلا عـن الحاجـة إلى إضافـة تكـاليف تحضيريـة 
تتراوح بين ٥٠٠ مليون وبليون دولار. ويعني ذلك ضمنا أن الإنفــاق سـيناهز مبلـغ ٤ بلايـين 

دولار في السنة على مدى ١٣ سنة من الآن وحتى عام ٢٠١٥. 
ومن الواضح أن ما يتوفر لدينـا حاليـا مـن معرفـة لا يكفـي لتحديـد تكلفـة مقنعـة، أو 
حتى تكلفة تقريبية، لبلوغ أهداف التنمية البشـرية. ولم تبـدأ فـرادى البلـدان حـتى الآن بتقديـر 
تكاليف بلوغ الأهداف كما ينبغي عليها أن تفعل إذا ما أُريد إتاحة تقديـرات عالميـة موثوقـة. 
غير أن مجموعة من البـاحثين الذيـن ينتمـون إلى منظمـات دوليـة وحكومـات وطنيـة التقـت في 
شـهر آذار/مـارس ٢٠٠١ للشـروع في تنـاول هـذه المشـكلة(٣٠)، ويرجـــح أن تتوفــر تقديــرات 

أكثر موثوقية خلال الأشهر القادمة. 
__________

 Enrique Delamonica, Santosh Mehrota, and Jan Vandemoortele, “Education for All is Affordable: A (٢٩)
 .Minimum Cost Global Estimate”, UNICEF Staff Working Paper, January 2001

 A Report on the Seminar on International Development Goals, (Washington D.C. World Bank, April (٣٠)
 .2001)
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وتشير التقديرات الجزئية الواردة أعلاه إلى أن المبلغ المطلوب لا بد أن يكون ضخمـا، 
وأنه سيناهز على أغلب الظن ٣٠ بليون دولار. ولن يضاف مجموع هــذا المبلـغ بـالضرورة إلى 
مبلـغ ٢٠ بليـون دولار الإضـافي الـلازم لتخفيـض نســـبة الفقــر إلى النصــف. ومثــال ذلــك أن 
برنامجـا فعـالا يرمـي إلى بلـوغ الهـدف المتمثـل في تخفيـض نسـبة الفقـر سـيتضمن علـى الأرجــح 
معظم الإنفاق الإضـافي في نطـاق مبلـغ ١٢ بليـون دولار الـلازم لبلـوغ أهـداف التعليـم. ومـن 
المرجح أن يساعد تزايد النمو في حـد ذاتـه علـى بلـوغ أهـداف التنميـة البشـرية. ومـن جـانب 
آخـر، لا تـأخذ هـذه التقديـــرات في الاعتبــار أن التكلفــة الحديــة لتقــديم بعــض الخدمــات إلى 
مجموعات سكانية أكثر تناثرا ستتجاوز علـى الأرجـح معـدل تكلفـة الخدمـات المقدمـة حاليـا. 
وهناك أيضا المشكلة الناجمة عن العلاقة غـير الوثيقـة بـين الإنفـاق العـام وتقـديم الخدمـات، ممـا 
يظهر أن بلوغ أهداف التنمية البشرية بحلـول عـام ٢٠١٥ يتوقـف بشـكل حاسـم علـى فعاليـة 
تقديم الخدمات فضلا عن مدى توفر الأموال. ولذا فإن المبلغ المشار إليه في نص هـذا التقريـر، 
أي ما مجموعه ٥٠ بليون دولار في السنة، يجب أن يفسر فقط على أنه مبلـغ تقديـري؛ ولكـن 

لا شك بأن المبلغ الفعلي سيكون كبيرا. 
 

 المنافع العامة العالمية 
أشار التقرير إلى وجود حجـج مقنعـة للتمويـل الـدولي للمنـافع العامـة العالميـة، وحـدد 
المنـافع الـتي تنـدرج في هـذه الفئـة، كحفـظ السـلام؛ والوقايـة مـــن الأمــراض المُعديــة؛ وإجــراء 
البحـوث علـى الأدويـــة واللقاحــات والمحــاصيل الزراعيــة في المنــاطق الحــارة؛ ومنــع انبعاثــات 
مركبـات الكلوروفلوروكربـون؛ والحـد مـن انبعاثـات الكربــون؛ وحفــظ التنــوع البيولوجــي. 
ودف الفقرات التالية إلى تقديم تقديرات تقريبية لحجم الإنفـاق المرغـوب علـى هـذه المنـافع. 

وهذه العملية بعيدة طبعا كل البعد عن اليقين. 
وتتذبذب تكلفة حفظ الســلام مـن سـنة إلى أخـرى، غـير أن التكلفـة تبلـغ نحـو بليـون 

دولار في أي سنة عادية. 
وقدر الأمين العام تكلفـة التصـدي لوبـاء فـيروس نقـص المناعـة البشـرية والإيـدز بمبلـغ 
ـــين دولار في الســنة. وشــرع في اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة  يـتراوح بـين ٧ بلايـين و ١٠ بلاي
لإنشاء صندوق عالمي لفيروس نقـص المناعـة البشـرية والإيـدز والصحـة، يرمـي إلى جمـع المبلـغ 

المذكور بالإضافة إلى مبلغ مليوني دولار في السنة لدعم محاربة التدرن والملاريا. 
وتبلـغ تكلفـة تطويـر اللقاحـات ملايـين الـدولارات، ولكـن لا يبـذل حاليـــا أي جــهد 
يذكر من أجل تطوير لقاحات ذات صلة خاصة بـالبلدان الناميـة، لأن هـذه البلـدان تعـاني مـن 
ضعف قدرا علـى شـراء هـذه اللقاحـات وإن كـانت متوفـرة. ويؤيـد الفريـق الاقـتراح الـذي 
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يدعو المانحين إلى إنشاء صنـدوق لشـراء اللقاحـات مـن أجـل كفالـة شـراء كميـات كبـيرة مـن 
ـــدوق حــافزا علــى إجــراء البحــوث  اللقاحـات حـال الانتـهاء مـن تطويرهـا. ويوفـر هـذا الصن
ـــين  اللازمـة. وتتفـاوت التقديـرات المتعلقـة بحجمـه تفاوتـا شاسـعا، إذ تـتراوح بشـكل تقريـبي ب

بليون و ٦ بلايين دولار في السنة. 
وتنفـق اموعـة الاستشـارية للبحـوث الزراعيـة الدوليـة، والـتي قـــامت بعــض المراكــز 
التابعــة لهــا بــدور رئيســي في احتضــان الثــورة الخضــــراء في الخمســـينات والســـتينات، نحـــو 
٣٣٠ مليون دولار سنويا على البحوث المتعلقة بالمحاصيل ذات الصلة بــالبلدان الناميـة. وتشـير 
التقديــرات إلى أن عــائد أنشــطتها مرتفــع جــــدا (بـــالرغم مـــن تفـــاوت هـــذه التقديـــرات)، 
والمسـتفيدون الرئيسـيون منـها هـم المزارعـون الفقـراء. ومـع ذلـك، فقـــد قُلّصــت ميزانيتــها في 

السنوات الأخيرة. 
وثبت أن تكلفة ضبط انبعاثات مركبات الكلوروفلوروكربون غير مرتفعة كمـا كـان 
يعتقـد، ويتحمـل معظمـها فـرادى البلـدان الصناعيـة. ولم تتجــاوز الدفعــات النقديــة المصممــة 

لتعويض البلدان النامية على سعيها لضبط هذه الانبعاثات ١,٢ بليون دولار حتى الآن. 
وسـتكون عمليـة الحـد مـن غـازات الدفيئـة أكـثر تكلفـة بمجملـــها إذا بــذل أي جــهد 
جدي في هذا الاتجاه. وبما أن الأدلة العلمية اللازمة لتقدير حجم الحـد الأمثـل لغـازات الدفيئـة 
غير متوفرة حتى الآن، يتعذر تقدير تكلفة البرنـامج الأمثـل، ولكـن لا ريـب بـأن هـذه التكلفـة 
ستكون مرتفعة. وسيقع مجمل هذه التكاليف على عاتق فرادى البلدان، وستكمن المشـكلة في 
تقاسمها بشكل منصف. ولكن يحتمل أيضا أن يحبذ تكريس مبالغ طائلة لتدفع إلى البلدان الـتي 

ستضطلع بأنشطة ترمي إلى تنحية أيونات الكربون عن الغلاف الجوي. 
وأخيرا، فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، يبـدو أنـه لا تتوفـر أي تقديـرات لتكلفـة بـذل 
جهد جدي لكبح الفقدان المتواصل لأنواع النبات والحيوان، ولكن ذلك أيضــا يكلّـف بلايـين 

الدولارات كل عام. 
ويشـير هـذا الاسـتعراض الموجـز إلى أن الإنفـاق المرغـوب علـى المنـافع العامـــة العالميــة 
يفوق بكثير وبكل تأكيد مبلـغ ١٠ بلايـين دولار في السـنة. وتـدل أفضـل التقديـرات المتوفـرة 

على أنه قد يناهز ٢٠ بليون دولار في السنة. 
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 الجدول ١ 
التقدم العالمي في التنمية الاقتصادية والبشرية، ١٩٥٠-١٩٩٩   

١٩٩٨ أو ١٩٩٩ ١٩٥٠ البند 
متوسط دخل الفرد (بدولارات عام ١٩٩٠)(أ) 

         العالم 
     البلدان النامية 

 
 ٢,١١٤
 ١,٠٩٣

 
 ٥,٧٠٩
 ٣,١٠٢

متوسط طول العمر (بالسنوات) 
      العالم 

     البلدان النامية 

 
 ٤٩
 ٤٤

 
 ٦٦
 ٧٤

السكان الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم (نسبة مئوية) 
      العالم 

 
 ٦٣

 
٤٠(ب) 

السكان الذين يعيشون بأقل من دولار في اليوم (نسبة مئوية) 
      العالم 

     البلدان النامية 

 
 ٤٢

لا يوجد 

 
١٧(ب) 

 ٢٦
السكان غير الأميين (نسبة مئوية)  

      العالم 
     البلدان النامية 

 
 ٥٤
 ٤٠

 
 ٧٩
 ٧٥

وفيات الرضع (الوفيات لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)  
      العالم 

     البلدان النامية 

 
١٥٦(ج) 
١٧٩(ج) 

 
 ٥٤
 ٥٩   

 Angus Maddison, The World Economy: A Millenial Perspective (Paris, OECD, 2001), pp. 31, 126; F. :المصادر
 Bourguignon and C. Morrison, The Size Distribution of Income among World Citizens, 1820-1990

 (mimeo, 1999); World Bank, World Development Report, 2000/2001 (New York; Oxford University Press,

2001); UNESCO, World Illiteracy at Mid-Century (Paris, 1957) and Education for All Year 2000 Asses -

 ment (New York, 2000); World Bank, World Development Indicators (Washington D.C., 2001); United

 .Nations, World Population Prospects: The 1996 Revision (New York, 1997)

وفقا لتعادل القوة الشرائية.  (أ)
في عام ١٩٩٢.  (ب)

في الفترة من ١٩٥٠ إلى ١٩٥٥.  (ج)
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 الجدول ٢ 
 تقديرات التكاليف السنوية الإضافية لبلوغ الأهداف الإنمائية الدولية بحلول عام ٢٠١٥ 

بلايين الدولارات  

٢٠ خفض عدد الذين يعانون من الفقر والجوع إلى النصف 
خفض نسبة السكان الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب 

إلى النصف 
صفر 

٩ توفير التعليم الابتدائي للجميع 
٣ تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي 

لا توجد تقديرات تخفيض نسبة وفيات الأمهات إلى الربع 
لا توجد تقديرات تخفيض نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى الثلث 

وقف انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والتوصل إلى تراجع 
الإصابة ما 

 ٧-١٠

لا توجد تقديرات تقديم مساعدة خاصة إلى يتامى الإيدز 
٤ تحسين الظروف المعيشية لـ ١٠٠ مليون شخص يقيمون في المدن العشوائية 

٥٠              مجموع التكلفة (التقريبية)    
المصدر: مرفق هذا التقرير. 

 

 


